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المقـدمـــــة

 

یتناول ھذا الكتاب بالعرض والتحلیل وثیقة الرئیس الأمریكي دونالد ترامب وفریقھ، التي
سموھا «صفقة القرن»، وكان بالأحرى أن تسمى «خدعة القرن». ولعلھ بات من الواضح بما لا
یدع مجالاً للشك أن ھذه الوثیقة لیست سوى محطة جدیدة أو خاتمة المؤامرات والمخططات التي
تستھدف التصفیة النھائیة للقضیة الفلسطینیة. ودونما شك، لم تكن الأمور في الإدارة الأمریكیة
وحكام إسرائیل تصل إلى ھذه الدرجة من الوقاحة التي تمثلھا صفقة القرن، وما تتضمنھ من ضم
وتھوید لأراضي الضفة الغربیة، وتصفیة للحقوق الفلسطینیة لولا تضافر عدة عوامل. أولھا، قصور
الأداء الفلسطیني الرسمي الذي تمثل باتفاق أوسلو، والارتھان الكامل لنھج التفاوض والمراھنة على
الوسیط الأمریكي، ومن ثم في حدوث وتكریس الانقسام الداخلي الفلسطیني، وتقنین حركة التحرر

الفلسطیني في قفص السلطة المقیدة بالاحتلال.

وثانیھا، التحول العالمي، بانھیار الاتحاد السوفیاتي، ونشوء مرحلة طویلة، نشھد الیوم
نھایتھا، من الھیمنة الأمریكیة على السیاسة العالمیة، وعلى الوضع في الشرق الأوسط وبخاصة
أثناء احتلال العراق وبعده، وترافق ذلك مع التحالف الخبیث الذي بناه بنیامین نتنیاھو بین الیمین
العنصري الإسرائیلي والاتجاھات الیمینیة الأمریكیة بمن فیھا المحافظون الجدد، والإنجیلیون

المتطرفون، ومعظم مكونات الحزب الجمھوري الأمریكي.

ثالثھا، الانحدار والتراجع الخطیر في الوطن العربي، المتمثل بالحروب الأھلیة،
والصراعات بین بلدان عربیة، وخنق التحولات والثورات الدیمقراطیة، وكلھا أمور استغلتھا
إسرائیل بذكاء لتمریر عملیات التطبیع مع المحیط العربي، بما یرافقھا من تراجع في التضامن مع

الشعب الفلسطیني وقضیتھ العادلة.



لن نخوض في تفاصیل العاملین الثاني والثالث، فھما خارج حدود القدرة الفلسطینیة على
التأثیر. لكننا سنركز على ما كان یمكن تجنُّبھ فلسطینیاً من أخطاء، والھدف لیس إیقاع الملامة، بل
التعلم من ھذه الأخطاء، وبعضھا كان، من دون شك، فادحًا، من خلال حوار نقدي موضوعي

یساعدنا على استخلاص العبر.

فشل اتفاق أوسلو لأنھ بني على اعتقاد خاطئ بأن إسرائیل والحركة الصھیونیة مستعدة
للقبول بحل وسط، ثم اتضح أن إسرائیل استخدمت اتفاق أوسلو لكسب الوقت، وفرض أمر واقع
جدید على الأرض من جانب واحد، ولتكریس نظام التمییز العنصري الأسوأ في تاریخ البشریة،
إضافة إلى استخدام الاتفاق لإحداث شرخ في الصف الفلسطیني، وكمدخل للتطبیع مع العالم بما في

ذلك الوطن العربي.

ولعل أخطر ما حدث مؤخرًا كان إقرار قانون القومیة التھویدي في الكنیست الإسرائیلي،
الذي یعني شیئاً واحداً ھو «أن فلسطین بكاملھا للیھود فقط» و«أن حق تقریر المصیر محصور
بالیھود فقط»، وبالتالي فإن ما تكرّسھ إسرائیل بعد 27 عامًا على اتفاق أوسلو، ھو منظومة أبارتھاید
وتمییز عنصري أسوأ مما كان قائمًا في جنوب أفریقیا. وفشل نھج المفاوضات فلسطینیاً لأنھ استند
إلى الاعتقاد بأن الولایات المتحدة یمكن أن تكون راعیاً نزیھًا للمفاوضات. ولعلھا مفارقة تاریخیة
أن ذكرى ربع قرن على توقیع الاتفاق ترافقت مع إعلان الولایات المتحدة إغلاق مكتب بعثة منظمة
التحریر في واشنطن، بینما مثل إعلاناً إسرائیلیاً أمریكیاً مشتركًا لوفاة وانتھاء ما سمي اتفاق أوسلو.

ھناك خمسة أخطاء كبیرة ارتكُبت، واستغلتھا إسرائیل أكثر فأكثر في اتفاق أوسلو، ھي:

1 ـ الاعتراف غیر المتكافئ، حیث اعترفت منظمة التحریر بإسرائیل، دون أن تعترف
إسرائیل بدولة فلسطین، ودون تحدید حدود «دولة إسرائیل».

2 ـ تم توقیع الاتفاق من دون اشتراط وقف الاستیطان كما كان یطالب حیدر عبد الشافي،
وفي النتیجة ارتفع عدد المستوطنین عند توقیع الاتفاق من 111 ألف مستوطن، إلى 750 ألف

مستوطن الیوم.

3 ـ أن الاتفاق كان جزئیاً انتقالیاً ومرحلیاً من دون الاتفاق على النتیجة النھائیة التي یسیر
نحوھا التنفیذ المرحلي، وبالتالي بقیت القضایا الرئیسیة مؤجلة، ومن ثم طبقت إسرائیل خططھا



المنفردة في شأن كل منھا، كالقدس، والاستیطان، والحدود، والأمن، والمیاه. وبالمقارنة بحالة
جنوب أفریقیا یمكن ملاحظة الفرق الجذري بین النھج الذي تبناه نیلسون ماندیلا والمؤتمر الوطني

الأفریقي والنھج الذي سار علیھ الجانب الفلسطیني.

   رفض ماندیلا البدء بالمفاوضات قبل إقرار قادة النظام العنصري بمبدأ «صوت واحد لكل
إنسان في جنوب أفریقیا»، وھذا عنى الاعتراف أن نتیجة المفاوضات ستكون إنھاء نظام الفصل
العنصري، ورفض البدء بالمفاوضات الرسمیة قبل الإفراج عن جمیع الأسرى في سجون النظام
العنصري، ورفع الحظر عن المؤتمر الوطني الأفریقي والاعتراف بھ. وقد رفض ماندیلا الانفراد
بالمفاوضات وأصر على التواصل مع كل قیادة المؤتمر الوطني والحصول على موافقتھا على كل

موقف یتخذه.

  في المقابل أجریت مفاوضات أوسلو في سریة مطلقة حتى على الوفد الفلسطیني الرسمي
المكلف بالتفاوض من منظمة التحریر الفلسطینیة نفسھا، ولم تقر إسرائیل بإنھاء الاحتلال الذي
أنكرت وجوده، ولم تعترف بمنظمة التحریر إلى أن وقَّعت الاتفاق، بل إن ذلك الاعتراف المنقوص
استخُدم كوسیلة إغراء وضغط رئیسیة للحصول على تنازلات جوھریة من الجانب الفلسطیني، مثل
توقیع الاتفاق من دون وقف الاستیطان، والاعتراف بإسرائیل. والجمیع یعرف أن عدداً كبیرًا من

المناضلین الفلسطینیین بقي في السجون الإسرائیلیة حتى بعد توقیع الاتفاق، وإلى یومنا ھذا.

4 ـ القبول بمبدأ تجزئة الأراضي الذي تم في اتفاق القاھرة بعد اتفاق أوسلو عام 1994،
وھذه التجزئة تمثل الیوم واحدة من أكبر المشاكل في حیاة الشعب الفلسطیني في الأراضي المحتلة،
ونتج من تقسیمات (أ) و(ب) و(ج)، نشوء 224 تجمعاً على صورة جزر في الضفة الغربیة مقطعة
الأوصال بالجدار، والاستیطان، والحواجز، وصارت منطقة (ج) التي تمثلّ 62 بالمئة من مساحة

مة على التطویر فلسطینیاً. الضفة مكرسة بالكامل للاستیطان، ومحرَّ

5 ـ القبول المبدئي في المفاوضات اللاحقة، بفكرة تبادل الأراضي، من جانب المفاوضین
الفلسطینیین، الأمر الذي استخدمتھ إسرائیل أمام العالم لإضفاء شرعیة على النشاط الاستعماري
الاستیطاني على أساس أن المستعمرات الكبرى ستضم لإسرائیل، ثم أصبح الھدف ضم جمیع

المستعمرات وإزالة إمكان قیام دولة فلسطینیة مستقلة.



وفي رأیي فإن ما نشھده الیوم ھو انتقال الحركة الصھیونیة إلى المرحلة الثالثة من
مشروعھا، إذ كان ھدف المرحلة الأولى التي امتدت من نھایة القرن التاسع عشر حتى عام 1948،
تأسیس الوجود الیھودي في فلسطین بالاستیطان، وتوسیعھ بالھجرة الیھودیة حتى تنفیذ النكبة

وإعلان قیام إسرائیل.

أما المرحلة الثانیة فكانت استكمال احتلال باقي أراضي فلسطین وتكرار نموذج التوسع
الاستیطاني في القدس وباقي الضفة الغربیة، واحتواء نتائج الانتفاضات الوطنیة الفلسطینیة، مع
تغذیة الانقسامات الداخلیة لإضعاف الجانب الفلسطیني، واستخدام فصل غزة عن الضفة لإبطال

تأثیر التحدي الدیمغرافي.

أما الآن فبدأت المرحلة الثالثة، وھدفھا تصفیة كل مكونات القضیة الفلسطینیة بدءًا من حق
العودة، وحق الفلسطینیین في القدس، ومرورًا بتصفیة فكرة الاستقلال في دولة فلسطینیة، وانتھاءً
بمحاولة ترحیل أكبر عدد ممكن من الفلسطینیین من أرض فلسطین التاریخیة، وبتحقیق التطبیع مع

المحیط العربي على حساب فلسطین وشعبھا.

أما منظومة الأبارتھاید العنصریة، فقد أصبحت ضرورة سیاسیة لاستمرار الاحتلال
الكولونیالي الاقتلاعي الإسرائیلي، وللتعایش مع معضلة إسرائیل الكبرى، وھي الوجود الدیمغرافي
الفلسطیني الصامد ببطولة على أرض فلسطین، سواء في الداخل أو في الأراضي المحتلة عام
1967، وھي منظومة لن تتوقف، بطابعھا الصھیوني، عن محاولة طرد الفلسطینیین من فلسطین

بكل وسیلة ممكنة، وھذا واحد من أھم اختلافاتھا عن نظام الأبارتھاید الذي نشأ في جنوب أفریقیا.

وإذا كان تكرار تجربة التطھیر العرقي الشامل التي نفذتھا الحركة الصھیونیة عام 1948،
شبھ مستحیل، فإنھا تمارس فعلی�ا الآن تطھیرًا عرقی�ا تدریجی�ا، یشمل 62 بالمئة من الضفة الغربیة
بما في ذلك الأغوار والقدس، وذلك یظُھر أھمیة ما یجري في البلدة القدیمة في القدس، وفي ما

یسمى مناطق (ج).

الأمر الجوھري بالنسبة إلینا كفلسطینیین ھو إدراك أننا لم نكن، ولسنا، ولن نكون في
مواجھة تكتیكیة عابرة مع الحركة الصھیونیة. بل ھي مواجھة استراتیجیة شاملة، تستند إلى القناعة
بأن الحركة الصھیونیة بكل مكوناتھا الیمینیة والیساریة قد أنھت فكرة، وإمكان، ما سمّي «الحل



الوسط» على علاّتھ، أو ما یسمّونھ دولیاً «حل الدولتین». وبالمناسبة، لم یكن صحیحًا، ولم یعد
ممكناً، الاعتقاد بأن ھناك صھیونیة معتدلة أو یساریة. الصھیونیة عنصریة، ولا یمكن لمعتدل أو

یساري أن یكون عنصریاً.

بعض العرب للأسف یظنون أننا نبالغ حین نحذر من مخاطر الحركة الصھیونیة على
بلدانھم، واقتصاداتھم وثرواتھم، والیوم تبدو الصورة واضحة في محاولة إسرائیل جعل نفسھا القوة

الإقلیمیة المسیطرة على كل المحیط الإقلیمي عسكریاً، واقتصادیاً، وتكنولوجیاً، وسیاسیاً.

ولا یمكن أن یكون الرد على الحركة الصھیونیة استراتیجیاً، إن استمر الاعتراف بإسرائیل
بعد أن أعلنت أنھا تتبنى العنصریة الدینیة الیھودیة، وبعد أن قررت شطب الحقوق القومیة والمدنیة
للشعب الفلسطیني، وكل حقھ في الوجود على أرض فلسطین. كما لا یمكن أن یكون الرد استراتیجیاً
إن عاد أي شكل من أشكال التنسیق الأمني مع المنظومة الإسرائیلیة، أو إن جرى التعاطي مع ما
یسمى الحلول الاقتصادیة، أو فكرة دویلة في غزة، أو إن قبُل التعامل من أي كان مع صفقة القرن

المرفوضة.

إن الرد الاستراتیجي یتطلب التخلي عن كل ما فشل، وعن وسائل وأسالیب المرحلة التي
استمرت سبعة وعشرین عامًا منذ أن وُقع اتفاق أوسلو، بمفاوضاتھا، وشعاراتھا، وأسالیبھا. والرد
الاستراتیجي یتطلب الانخراط الواسع في المقاومة الشعبیة، وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات
والعقوبات ضد منظومة الأبارتھاید بكاملھا، إلى جانب الجھود السیاسیة لعزل إسرائیل وسیاساتھا،
كما یتطلب تفعیل وتوحید طاقات كل مكونات الشعب الفلسطیني في الداخل والأراضي المحتلة
والخارج، وتكریس كل السیاسات الاقتصادیة والمالیة لھدف أساسي واحد، ھو دعم صمود وبقاء
الشعب الفلسطیني. ویتطلب قبل أي شيء، وأھم من أي شيء، إنھاء الانقسام الداخلي الفلسطیني،
وبناء قیادة وطنیة موحدة قادرة على مواجھة التحدیات وتفعیل دور منظمة التحریر الفلسطینیة في
إدارة وقیادة معركة التحرر الوطني ضد الھجمة الصھیونیة. یتطلب التحدي الاستراتیجي رد�ا

استراتیجی�ا، فكل وجودنا، وتاریخنا، ومستقبلنا، صار على المحك.

یقف الشعب الفلسطیني الیوم أمام مھمة أكبر كثیرًا من مجرد إنقاذ ما یسمى «حل الدولتین»
أو مواصلة المراھنة على حسن نوایا الآخرین المنشغلین بھمومھم ومصالحھم. فما فعلتھ الحركة
الصھیونیة بوطننا وشعبنا من تطھیر عرقي وتھجیر، واحتلال اقتلاعي وتمییز عنصري، وما تفعلھ



الیوم یفرض على الشعب الفلسطیني أن یتصدى لمھمة أكبر وھي تحریر وطنھ وإسقاط نظام
الأبارتھاید والاستعباد العنصري بكاملھ، وأن یرسل رسالة إلى العالم، بأن إقدام إسرائیل على قتل
فكرة الدولة المستقلة، لا یترك لنا إلا خیار النضال والكفاح من أجل إسقاط نظام الأبارتھاید

العنصري الإسرائیلي في كل فلسطین.

ویتطلب الرد الاستراتیجي حوارًا فلسطینیاً شاملاً لصوغ إجماع على الھدف الوطني
المشترك، بأنھ لیس إنھاء الاحتلال فقط، بل إسقاط كل منظومة التمییز والأبارتھاید العنصري في
كل فلسطین التاریخیة وتطبیق حق اللاجئین الفلسطینیین في العودة. وھذا الھدف سیكون أساسًا
راسخًا لاستعادة التكامل الكفاحي بین كل مكونات الشعب الفلسطیني في الداخل، وفي الأراضي
رین من أرض وطنھم، ولاستعادة ثقة المحتلة، وفي الخارج بما یشمل اللاجئین الفلسطینیین المھجَّ
الشعب الفلسطیني بعدالة قضیتھ وشحن طاقاتھ للمساھمة في النضال لتحقیقھا. وھو یمثل في الوقت
نفسھ أساسًا مقنعاً لاستنھاض التضامن العربي والعالمي مع الشعب الفلسطیني ولإسناد نضالھ
العادل. وفي الواقع فإن إسقاط نظام الأبارتھاید العنصري یحقق لیس الحقوق القومیة للشعب
الفلسطیني فقط، بما فیھا حق تقریر المصیر، بل یتجاوزھا لتحقیق العدالة المفقودة، وبناء دیمقراطیة

إنسانیة حقیقیة یتساوى فیھا الناس من دون تمییز أو اضطھاد.

یأتي ھذا الكتاب في ثلاثة فصول؛ یعرض الأول مكونات وتفاصیل صفقة القرن ویقدم لھا
تحلیلاً شاملاً لبیان مرامیھا وأھدافھا الحقیقیة، بینما یركز الفصل الثاني على تقدیم رؤیة متكاملة
للاستراتیجیة التي یجب تبنیّھا لمواجھة وإلحاق الھزیمة بمخطط صفقة القرن والضم، ولكل
محاولات تصفیة القضیة الفلسطینیة. أما في الفصل الثالث فأعید فیھ نشر تحلیلي للآثار المتوقعة
لتوقیع اتفاق أوسلو ضمن مقالة نشرتھا في آذار/مارس عام 1998 أي قبل ما یزید على اثنین
وعشرین عامًا، بعد توقیع اتفاق أوسلو بأربعة أعوام، تحت عنوان «ما بعد أوسلو» وتضمنت تحلیلاً
لیس فقط لمساوئ الاتفاق بل وللعملیات التي تلت توقیعھ والتي أوصلتنا في رأیي إلى الوضع

الفلسطیني الحالي.

تلك الأطروحة تنبأت في آذار/مارس 1998 بانفجار قادم، وذلك بعد ما حدث بالضبط في
أیلول/سبتمبر عام 2000 بانفجار الانتفاضة الثانیة. وأظھرت تلك الأطروحة طبیعة العملیات التي
تقوم بھا إسرائیل لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربیة، وھي عملیات مھدت موضوعیاً لحالة



الانقسام المؤسفة التي نشأت لاحقاً بین الضفة الغربیة والقطاع، وبین حركتي فتح وحماس. وكشفت
تلك الأطروحة مبكرًا العملیة الإسرائیلیة لإنشاء نظام بانتوستات وأبارتھاید عنصري، كحل
إسرائیلي، للوجود الدیمغرافي الفلسطیني. وربما كان المفید من إعادة نشر ھذه الوثیقة بعد أكثر من
اثنین وعشرین عامًا، إظھار أن الفلسطینیین لم یفتقروا إلى الرؤیة الصحیحة منذ ذلك الحین، غیر أن
من امتلكوا السیطرة على القرار في الساحة الفلسطینیة وصلاحیة التمثیل الرسمي، كانوا یحملون
ویطبقون، للأسف الشدید، رؤیة مختلفة اتضح لاحقاً كم كانت خاطئة. وھذا ما ندفع ویدفع الشعب
الفلسطیني ثمنھ الیوم. ولیس في ذلك محاولة للإساءة لأحد، إلا لمن یعتقد أن الحق في الاجتھاد،

والحق في حریة التعبیر إساءة بحد ذاتھ.

أملي كبیر أن یقدم ھذا الكتاب إلى أبناء شعبنا، وإلى الشابات والشباب خصوصًا، مرجعاً
للروایة والرؤیة الفلسطینیة، وأن یتیح لبعض من لم یعایش الأحداث التي عایشناھا معرفة بما جرى
ویجري، وأن یمثل رد�ا مفیداً على الأیدیولوجیا الصھیونیة التي حكمت وما زالت تحكم سلوك
الحكومات الإسرائیلیة، واستخُدمت وما زالت تسُتخدم، لبناء وترسیخ نظام الاحتلال الاقتلاعي

الكولونیالي، والأبارتھاید العنصري.

وعلى أمل أن یمثل ھذا الكتاب أیضًا مساھمة فعاّلة في بناء الاستراتیجیة الوطنیة الفلسطینیة
البدیلة لتحقیق حریة وانتصار الشعب الفلسطیني في نضالھ العادل.

مصطفى البرغوثي

القدس، صيف 2020

 



 

 

 

الفصل الأول  
صفقة القرن أم خدعة القرن

 

رغم الإجماع الفلسطیني على سوء وخطورة ما سُمي صفقة القرن بوصفھا مشروعًا
إسرائیلی�ا مغلفاً «بغلاف أمریكي»؛ ورغم أن عناصرھا الرئیسیة باتت معروفة، فإن تحلیلھا بدقة،
ومھنیة، مطلوب وضروري لأنھا تمثل جزءًا مھمًا، وتعبیرًا واضحًا، عن الاستراتیجیة الصھیونیة
الشاملة في ما یتعلق بالتعامل مع الشعب الفلسطیني وقضیتھ، بما في ذلك المستقبل الذي تخطط لھ

للضفة الغربیة بما فیھا القدس، وقطاع غزة.

سنقسم معالجتنا لمشروع «صفقة القرن» إلى خمسة مباحث:

المبحث الأول: یكشف ما تؤكده الوثیقة من تبنٍّ كامل للروایة الإسرائیلیة الصھیونیة
الرسمیة.

المبحث الثاني: یحلل منطلقات صفقة القرن وما تتضمنھ من أھداف.

المبحث الثالث: مكرّس لشرح مضامین الصفقة ولفضح ما تدعّیھ من شمولھا لفكرة «دولة
فلسطینیة» ولتبدید ھذه الكذبة الكبرى.

المبحث الرابع: یوضح مظاھر ومضمون نظام الأبارتھاید الإسرائیلي الذي تكرسھ
«الصفقة».

المبحث الخامس: یكشف حقیقة «وھم» التحسین الاقتصادي للفلسطینیین.



وأود التنویھ إلى أن جمیع صفحات المراجع المذكورة من وثیقة صفقة القرن لاحقاً، ھي
بحسب النسخة الإنكلیزیة الرسمیة المنشورة لصفقة القرن على موقع البیت الأبیض في واشنطن.

وقبل الخوض في التفاصیل، لا بد من الإشارة إلى سبعة أمور جوھریة:

أولاً: أن «صفقة القرن» لیست مشروعًا أمریكیاً، بل ھي مشروع إسرائیلي صاغھ بنیامین
نتنیاھو ومن معھ من أركان الیمین الإسرائیلي العنصري المتطرف، بالتعاون مع فریق دونالد

ترامب، وغلفّوه بغلاف أمریكي.

ولا توجد صعوبة في إثبات ذلك فكل ما یحتاج المرء إلیھ ھو العودة إلى كتاب نتنیاھو مكان
تحت الشمس، الذي أصدره بعد توقیع اتفاق أوسلو، في عام 1994، وكرّسھ للاعتراض على
الاتفاق، وعلى مبدأ قیام دولة فلسطینیة مستقلة، ومعظم ما ورد في «صفقة القرن» من رؤیة وأفكار

واقتراحات، موجود في ذلك الكتاب.

وسنشیر لاحقاً إلى مقتطفات تظھر التطابق بین ما أورده نتنیاھو، وما نصت علیھ صفقة
القرن؛ فمثلاً، یقول نتنیاھو في الصفحة 14 من النسخة العربیة لكتابھ، وفي مقدمتھ للنسخة العربیة
«بدلاً من الالتزام بتحویل الضفة (الغربیة) بكاملھا إلى دولة فلسطینیة متفجّرة، فإن ھذا الكتاب یقدم
نھجًا بدیلاً لقیام سلام بین إسرائیل والعرب الفلسطینیین، یدعو إلى قیام حكم ذاتي فعلي للفلسطینیین
مع الاحتفاظ بسلطات مركزیة معینة في معظمھا أمني، في أیدي الإسرائیلیین... نحن بحاجة إلى

واقع جدید على الأرض یربط إسرائیل والفلسطینیین والأردن وذلك لضمان الأمن»1.

ثانیاً: إن «صفقة القرن» تفترض أن الفلسطینیین قد ھُزموا، وعلیھم الاستسلام، بالقبول بما
تفرضھ إسرائیل والولایات المتحدة، وكأنھم یعرضون نھجًا مماثلاً للنھج الذي اتبعتھ معاھدة

فرساي، التي فرض فیھا الحلفاء الإذلال على ألمانیا بعد ھزیمتھا في الحرب العالمیة الأولى.

ولم یأتِ ذلك النھج في حینھ إلا بحرب عالمیة ثانیة، مع تأكید فرضیتین: أولاً أن الفلسطینیین
لم یھُزموا؛ وثانیاً أن المعتدي كان وما زال الجانب الإسرائیلي.

وإذ تنضح صفحات «الصفقة» بالإھانة ومحاولات الإذلال للفلسطینیین، وأكثر ما یتجلى
ذلك في الشروط الاثنین والخمسین التي وضعتھا لإطلاق اسم «دولة فلسطین» على نظام



الغیتوستانات الذي تقترحھ، فإنھا تتجاھل، أن الفلسطینیین لم یھزموا، ولا ینوون الاستسلام بأي حال
من الأحوال، وأن ما ھُزم لیس الشعب الفلسطیني بل «الوھم الذي عاشھ بإمكان حل وسط مع

إسرائیل المتطرفة» والذي تجسد في اتفاق أوسلو وملحقاتھ.

ومع ذلك یجب إدراك المقصد النفسي الخطیر لأسلوب صوغ الصفقة الإعلامي، الذي یرمي
إلى إقناع الفلسطینیین أنھم ھُزموا، ولا مناص لھم من الاستسلام لشروط وإملاء «صفقة القرن».

ثالثاً: إن «صفقة القرن» مشروع لتصفیة جمیع عناصر القضیة الفلسطینیة الرئیسیة، بدءًا
من حق الفلسطینیین في عاصمتھم القدس، ومقدساتھم الدینیة الإسلامیة والمسیحیة، ومرورًا بحق
اللاجئین في العودة، وبحق تقریر المصیر وإقامة دولة مستقلة ذات سیادة حقیقیة وتواصل جغرافي
وقدرة على الحیاة، وانتھاء بحق الفلسطینیین المُصان في القانون الدولي في المساواة، وحقوق

الإنسان، والدیمقراطیة.

رابعاً: تمثل الصفقة «محاولة خبیثة لإلغاء القانون الدولي، والشرعیة الدولیة، ولشطب
القرارات الدولیة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعیة العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل
الدولیة في كل ما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة، ولاستبدالھا جمیعاً برؤیة وصفقة ترامب، وكأن الإدارة
الأمریكیة الحالیة تملك الحق في أن تكون المشرع الأوحد للعالم، والمرجعیة الوحیدة لأي اتفاقیات

مستقبلیة.

خامسًا: یعرف من كتبوا صفقة القرن أنھم لن یجدوا خائناً فلسطینیاً یستطیع القبول بھا. وقد
قاموا بصوغھا بما یضمن رفضھا فلسطینیاً، والھدف من ذلك منح الشرعیة الأمریكیة لكل ما قامت
بھ إسرائیل في فلسطین من مخالفات وخروق للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والشرعیة
الدولیة، بما في ذلك الاستیطان الاستعماري، وخروق حقوق الإنسان، وتكریس العنصریة عبر ما
یسمى قانون القومیة الیھودي، وما أنشأتھ من منظومة تمییز عنصري وأبارتھاید ھي الأسوأ في
تاریخ البشریة. إضافة إلى منح الشرعیة لما تخطط لھ حكومة إسرائیل من ضم لمعظم أراضي

الضفة الغربیة.

سادسًا: یمثل التطبیع بین الاحتلال والأبارتھاید الإسرائیلي والدول العربیة، ھدفاً رئیسًا
«للصفقة» لعزل الشعب الفلسطیني وقضیتھ العادلة، وإضعافھ، وكسر مقاومتھ لمخطط التصفیة،



ولفتح الأبواب على مصراعیھا أمام إسرائیل للھیمنة العسكریة، والاقتصادیة، والسیاسیة على
المنطقة بكاملھا، ولتعزیز قدرتھا التنافسیة مع القوتین الإقلیمیتین إیران وتركیا، مع تكریس وضع

المحیط العربي كـ«مفعول بھ» ولیس كفاعل في الصراع الدائر في المنطقة.

سابعاً: كما كتب الباحث دانییل لیفي، فإن وثیقة صفقة القرن ملیئة من أولھا إلى آخرھا
ت أي فرصة للحطِّ من شأن الفلسطینیین بنصوص مقصودة تنضح بالكراھیة للفلسطینیین، ولا تفوِّ
وإھانتھم. وأن لغتھا تفوح بالعدوانیة والعنصریة، وھي كما وصفھا «خطة كراھیة ولیست خطة

سلام»2.

 



 

 

 

أولاً: صفقة القرن تبنٍّ كامل للرواية  
الصهيونية اليمينية الإسرائيلية

 

تكرر وثیقة صفقة القرن في منطلقاتھا، وفي كل صفحة من صفحاتھا، الروایة الإسرائیلیة،
وتتعمد في الوقت نفسھ أن تغتال الروایة الفلسطینیة. ولا یمثل انحیاز الإدارة الأمریكیة الجليّ
لإسرائیل في ھذه الوثیقة أمرًا جدیداً، إذ كان ھذا نھجًا ثابتاً لكل الإدارات السابقة، لكن الجدید في
انحیاز إدارة ترامب، أنھ یمثل تحالفاً مع أكثر الاتجاھات عنصریة ویمینیة في إسرائیل وفي مقدمھم
نتنیاھو وغانتس ونفتالي بینت ولیبرمان. لذلك لا یبدو مستغرباً أن جزءًا جوھری�ا من كُتاّب الأعمدة
والمقالات في الصحف الإسرائیلیة یھاجم صفقة القرن، من منطلق أنھا بتبنیّھا للعنصریة الیمینیة
الإسرائیلیة، تجر إسرائیل إلى كارثة نظام الأبارتھاید، الذي یعني بحسب تعبیر ھؤلاء الكُتاب نھایة

إسرائیل كـ«دولة دیمقراطیة».

أول مظاھر تبنيّ الروایة الإسرائیلیة، ھو اعتماد الادعاء أن إسرائیل ھي الضحیة في
الصراع الدائر، وأن أعداءھا یھددونھا بالفناء، وبالتالي فإن كل رؤیة «برادایم» الصفقة قائمة على
استخدام الذریعة الأمنیة الإسرائیلیة (غیر الصحیحة) لتبریر التعدي على حق الفلسطینیین في تقریر
المصیر، وعلى حقھم في السیطرة على حدودھم، وعلى حقھم في السیادة، وعلى حقھم في الدفاع
عن النفس. ھذه الرؤیة، تتجاھل أن إسرائیل تملك واحداً من أقوى وأكثر الجیوش تطورًا في العالم،
وھو الأقوى في المنطقة بالتأكید، وأن إسرائیل تملك مئات القنابل النوویة، بل وعدداً من القنابل

الھیدروجینیة، إضافة إلى تمتُّعھا باتفاقیات تحالف أمني استراتیجیة مع الولایات المتحدة.

وتتجاھل ھذه الروایة حقیقة أن معظم الضحایا في النضال المحتدم منذ بدایة القرن الماضي
ھم الفلسطینیون، ویكفي أن نشیر في ھذا المجال إلى عدد الفلسطینیین الذین قتلوا خلال الأعوام



العشرة الماضیة (3711 شھیداً) مقارنة بعدد القتلى الإسرائیلیین (193) وعدد الجرحى الفلسطینیین
الذي تجاوز خلال الحقبة نفسھا مئة ألف جریح (104923) مقابل 4672 جریحًا إسرائیلی�ا3، وإلى
أن عدد الأسرى في السجون الإسرائیلیة أكثر من 5700 أسیر وأسیرة فلسطینیون، مقابل أسیرین
إسرائیلیین لدى الفلسطینیین، أو أن نقارن عدد الجثامین التي تحتجزھا إسرائیل (253) بعدد

جثمانین إسرائیلیین محتجزین (على الأغلب) في قطاع غزة4.

ونحن كفلسطینیین لا نرید لأحد أی�ا كان أصلھ، أن یقُتل أو یجُرح أو یؤسر، ولا نرید ذلك
لأنفسنا بالطبع، ولكن النسبة والتناسب بین من قتلوا من الفلسطینیین والإسرائیلیین ھي 1:20،
ض والأمر نفسھ ینطبق على تناسب الجرحى. وإن دل ذلك على شيء فھو أن المُھدَّد، والمُعرَّ
للخطر، ھو أمن الفلسطینیین أكثر من أمن أي طرف آخر. إن طرح موضوع الأمن كأنھ یخص
الإسرائیلیین فقط، ولا علاقة للفلسطینیین بالحاجة إلیھ، أمر لیس غیر صحیح فقط، بل إنھ ینمّ عن

عنصریة مفرطة، لا تحسب الفلسطینیین بشرًا متساوین مع الإسرائیلیین.

وتتجاھل الروایة أن إسرائیل ھي من تحتل أرض الفلسطینیین ولیس العكس، وھي التي
تسیطر على أرضھم، ومیاھھم وحدودھم، ومصادرھم الطبیعیة. لذلك یبدو سخیفاً وضع كل الثقل في
بنود الصفقة لمصلحة الاعتبارات الأمنیة الإسرائیلیة، من دون ذكر أو مراعاة الحاجات الأمنیة

الفلسطینیة.

النقطة الثانیة في تبني الروایة الإسرائیلیة الإصرار على استخدام تعبیر «النزاع»
(Conflict)، وعدم ذكر كلمة الاحتلال أو التھجیر مرة واحدة في «صفقة القرن»، حیث یوصف
وضع الأراضي المحتلة بأنھ «خلاف على الأرض» (Territorial Dispute)5. ومن المعروف
أن النزاع یدور عادة بین طرفین متنازعَین على شيء ما أو أرض ما، وذلك لا ینطبق على الحالة
الفلسطینیة حیث یخوض شعبٌ تحت الاحتلال نضالاً ضد من یحتلونھ، وضد من ھجّرونھ من

أرضھ، ومارسوا التطھیر العرقي والتمییز العنصري تجاھھ.

النقطة الثالثة، إنكار أن شبھ جزیرة سیناء كانت أرضًا محتلة، وأعادتھا إسرائیل إلى مصر
ا من الأراضي (أي أراضي بعد اتفاق السلام، فالوثیقة تشیر إلى أن إسرائیل بادلت جزءًا مھم�
إسرائیل) بالسلام 6(Exchanged Sizeable Territories for the Sake of Peace). وفي
الصفحة الثامنة من الوثیقة تعید الإدارة الأمریكیة التأكید أن إسرائیل انسحبت من مناطق تم



الاستیلاء علیھا في «حرب دفاعیة»(ولیس تم احتلالھا) وتصفھ بأنھ نادر الحدوث تاریخی�ا7. والھدف
طبعاً، نسف الحاجة إلى إنھاء الاحتلال عن الأراضي المحتلة لأن الوثیقة لا تعدھّا أصلاً أرضًا
محتلة. وفي الصفحة نفسھا تؤكد وثیقة «صفقة القرن» أن إسرائیل «انسحبت من 88 بالمئة من
الأرض التي استولت علیھا عام 1967» والتي تمثل بحسب رأي الوثیقة «أراضي أكدت إسرائیل

مطالبھا القانونیة والتاریخیة فیھا، حیث تمثل جزءًا من الوطن السالف للشعب الیھودي»8.

أي أن الوثیقة تؤكد، وھذا ما یجب أن یتنبھّ إلیھ الشعب المصري أن سیناء ھي جزء من
وطن الشعب الیھودي، وذلك یشمل ما تبقى من الأراضي التي استولت علیھا عام 1967 أي كل
الضفة الغربیة وقطاع غزة والجولان، التي تمثل الـ 12 بالمئة الباقیة في حوزة إسرائیل. وھكذا فإن
الوثیقة تعدّ ھذه الأراضي جزءًا من أرض الدولة الیھودیة تاریخیاً، ولیست أراضي محتلة بحسب ما

أقرّه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة.

أما النقطة الرابعة في تبنيّ الروایة الإسرائیلیة فتتمثل بعدِّ النضال الفلسطیني المشروع
إرھاباً، ووصف الكثیر من المنظمات الفلسطینیة بالإرھابیة، مع تجاھل مطلق لكل أنواع إرھاب
الدولة والعنف الذي یمارسھ الجیش الإسرائیلي ضد المواطنین الفلسطینیین؛ حیث تكرر وثیقة
الصفقة أنھ «رغم أن المواطنین الإسرائیلیین یعانون معاناة كبیرة نتیجة «الإرھاب» والعنف فإن
إسرائیل ما زالت ترغب بالسلام»؛ وأن قوانین السلطة تحفز الإرھاب9؛ وأن «غزة تدار من جانب
منظمات إرھابیة، حماس والجھاد وآخرین»10؛ وأن «إسرائیل شدَّدت الحصار على غزة لأسباب

أمنیة»11.

النقطة الخامسة تتمثل بتبنيّ الادعاء الإسرائیلي أن إسرائیل انسحبت من غزة، ثم لاحقھا
الفلسطینیون بالعنف والصواریخ والإرھاب. بحسب الوثیقة «إسرائیل انسحبت من غزة منذ خمسة
عشر عامًا»12؛ و«إسرائیل انسحبت من غزة وقوبلت بالصواریخ»13؛ وأن «حماس ھي سبب
المعاناة الإنسانیة في غزة»14. وتتجاھل وثیقة «صفقة القرن» أن إسرائیل لم تنسحب من قطاع
غزة، بل أعادت نشر قواتھا حولھ، وغیَّرت نمط احتلالھا لھ، ولم تنھِ ھذا الاحتلال. إذ كیف یمكن
الادعاء بأن إسرائیل انسحبت من قطاع غزة، وھي ما زالت تسیطر على جمیع معابره (باستثناء
معبر رفح المفتوح جزئی�ا) وعلى أجوائھ وعلى بحره، وعلى مجالھ الكھرومغنطیسي، وعلى كل
حدوده، بل إنھا تفرض منطقة عازلة داخل قطاع غزة وعلى امتداد شریط حدوده، بما یصل إلى 24



بالمئة من مساحة مجمل القطاع. ومعظم الضحایا الذین استشھدوا خلال مسیرات العودة، قتلھم
الجیش الإسرائیلي في ھذه المنطقة العازلة.

إضافة إلى ذلك تفرض إسرائیل حصارًا محكمًا على قطاع غزة أدى إلى كارثة إنسانیة
شاملة، وإلى تلوث المیاه وتملُّحھا، إضافة إلى تلوث معظم الشواطئ، إلى درجة أن الأمم المتحدة
أعلنت أن قطاع غزة لن یكون صالحًا للحیاة في عام 2020. وتحد الإجراءات الإسرائیلیة من حریة
الحركة، حیث أشار تقریر منظمة حقوق الإنسان (Human Rights Watch) إلى أن إسرائیل
سمحت في عام 2019 لنحو 462 شخصًا في المتوسط بعبور معبر بیت حانون یومیاً مقابل نحو
24000 شخص یومیاً في المتوسط خلال عام 2000. ولا حاجة إلى التفصیل في الإشارة إلى أن
الجیش الإسرائیلي شن ثلاث حروب على قطاع غزة واقتحم معظم أراضیھ في أعوام 2008

و2012 و2014 وھو ما أدى إلى وقوع آلاف القتلى والجرحى.

النقطة السادسة في تبنيّ الروایة الإسرائیلیة، تتمثل بتكرار الروایة الإسرائیلیة بأن «السلطة
الفلسطینیة تمارس التحریض وتحفز على الإرھاب»، حیث تشیر الوثیقة إلى أن «قوانین السلطة
تحفز على الإرھاب»15 وأن «السلطة موبوءة بالفساد والمؤسسات الفاشلة»16، وأن «إعلام
ومدارس السلطة تنشر ثقافة التحریض»17. ولا تشیر الوثیقة بالطبع إلى طوفان التحریض الذي
یمارَس في الإعلام والمناھج الإسرائیلیة ضد الفلسطینیین، وبخاصة تحریض الكثیر من حاخامات

المؤسسة الدینیة الیھودیة.

النقطة السابعة في تبنيّ الروایة الإسرائیلیة تتمثل بتكرار المقولات الإسرائیلیة في شأن
القدس، حیث تنص الوثیقة على أن «الإسرائیلیین في القدس كانوا مھددین قبل عام 67 برصاص

القناصة»18 وأن «إسرائیل صارت حاضنة جیدة للقدس (بعد الاحتلال عام 1967).

وخلال إشراف إسرائیل كانت القدس مدینة مفتوحة وآمنة»19 و«اعتماد الروایة الدینیة
الیھودیة لتاریخ القدس»20. تمثل ھذه الادعاءات الواردة في وثیقة صفقة القرن كذباً مكشوفاً
وافتراءً، حیث تتجاھل أن إسرائیل فصلت القدس ومحیطھا عن سائر الضفة الغربیة، وبالطبع عن
قطاع غزة، وأن أكثر من 90 بالمئة من سكان الأراضي المحتلة ممنوعون من دخول القدس إلا
بتصاریح إسرائیلیة لا یحصل معظمھم علیھا، وأن المسجد الأقصى یتعرض لاقتحامات یومیة، وأن
الكثیر من خطبائھ وحراسھ یمُنعون دوریاً من دخولھ لأسابیع وأشھر، وأن عشرة آلاف منزل



فلسطیني مھددة بالھدم في القدس، وأن رخص البناء في المتوسط تساوي عدد المنازل الفلسطینیة
المھدمة كل عام.

أما النقطة الثامنة، فتتمثل بتبنيّ الروایة الإسرائیلیة «أن سكان غزة یسُتخدمون كدروع
بشریة ورھائن»21 لتبریر العدد الھائل من المدنیین الفلسطینیین الذین یقُتلون برصاص وقصف

الجیش الإسرائیلي.

النقطة التاسعة، ولیست الأخیرة بالطبع، تتعلق بتكرار روایات نتنیاھو عن مبررات عدم
السماح بقیام دولة فلسطینیة ذات سیادة على الضفة الغربیة وقطاع غزة، حیث تشیر وثیقة صفقة
القرن «إلى ضیق الشریط الساحلي الإسرائیلي»22 وإلى «الخطر على مطار بن غوریون»23 وإلى
«أن إسرائیل تحتاج إلى غور الأردن لأغراض أمنیة»24. ویساق ذلك لتبریر «الحاجة إلى سیطرة
إسرائیل على الأجواء»25. وتتجاھل الوثیقة أن إسرائیل ترتبط بمعاھدة سلام مع الأردن، ولا یوجد
خطر حدودي من الناحیة الأردنیة. ولكن كل ذلك یمثل نموذجًا للاستخدام الخبیث والمتلاعب
(Manipulative) لحجّة الأمن «والحاجة إلى الأمن» لتبریر تصفیة الحقوق الفلسطینیة بما في

ذلك حق الفلسطینیین أنفسھم في الأمن.

أما النقطة العاشرة فتتمثل بالتبني الكامل لرفض إسرائیل فكرة وجود قوات دولیة، بذریعة
عدم نجاحھا في تجارب سابقة.

 



 

 

 

�نيًا: منطلقات «صفقة القرن»

 

من المھم بمكان كشف منطلقات وثیقة «صفقة القرن»؛ فھذه المنطلقات تمثل الفرضیات التي
تحكمھا من البدایة إلى النھایة، وھي تطرح كمسلمّات على جمیع الأطراف، وبخاصة الفلسطینیون،

القبول بھا من دون نقاش، وھي تؤلفل بمجموعھا مرجعیة لكل القضایا المطروحة في الوثیقة.

سنعدد ھذه المنطلقات الخاطئة من وجھة نظر الشعب الفلسطیني، ومن وجھة نظر العدالة،
والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والمرجعیات المختلفة لما سُمي «عملیة السلام»:

المنطلق الأول: افتراض أن إسرائیل ھي الضحیة في ما یسمى «النزاع» الدائر، الذي یمتد
إلى افتراض مسبق آخر، وھو أن الفلسطینیین والیھود الإسرائیلیین لیسوا بشرًا متساوین في الحقوق

والواجبات.

لذلك فإن العمود الفقري لكل «الصفقة» الذي یمتد عبر كل صفحاتھا، ھو «الحاجات الأمنیة
الإسرائیلیة» من دون مساواة ذلك بالحاجات الأمنیة الفلسطینیة، سواء كانت عسكریة أو اقتصادیة
أو اجتماعیة، حیث تبرر الوثیقة تحدید صلاحیات الدولة الفلسطینیة بالقول «للفلسطینیین حق حكم

أنفسھم ولكن من دون مقدرات یمكن أن تھدد إسرائیل»26.

غیر أن خدیعة الصفقة تتجاوز عدم التكافؤ المذكور، لتستعمل أمن إسرائیل كذریعة، وحجة،
لكل عملیة شطب للحقوق الفلسطینیة، ولكل عملیة سلب لما یجب أن یكون أرض الدولة الفلسطینیة،
وللكم الذي لا یعُدَ ولا یحُصى من المس بالحقوق الوطنیة والإنسانیة للفلسطینیین، حیث تشیر وثیقة
الصفقة «إلى تقیید الصلاحیات السیادیة في المناطق الفلسطینیة لإبقاء السیطرة الأمنیة

الإسرائیلیة»27.



والأمر المذھل ھو قدرة إسرائیل على الإدعاء بأنھا الضحیة، رغم أنھا من قام بارتكاب
«جریمة النكبة» وتھجیر 70 بالمئة من الشعب الفلسطیني، إضافة إلى تدمیر وإزالة أكثر من 500
قریة وتجمع فلسطیني عن بكرة أبیھا، وأنھا (أي إسرائیل) ھي من یحتل الضفة بما فیھا القدس
وقطاع غزة ومرتفعات الجولان منذ عام 1967 في ما أصبح یعرف بـ«الاحتلال الأطول في
التاریخ الحدیث»، ورغم أنھا من یفرض قوانین عنصریة حولت إسرائیل إلى نظام أبارتھاید أسوأ
مما كان في جنوب أفریقیا. وإسرائیل ھي الضحیة بمفاھیم «الصفقة» رغم جبروتھا الاقتصادي

والعسكري وامتلاكھا للأسلحة النوویة.

وإسرائیل ھي الضحیة، رغم أن عدد من قتلوا من الفلسطینیین ومن جُرحوا یفوق أضعاف
مثیلھم من الإسرائیلیین. وما یھم ھنا، ھو توضیح الأسلوب المراوغ الذي یستخدم لجعل إسرائیل
الضحیة، رغم أنھا القوة المحتلة والجھة المسیطرة والقامعة، قبل صفقة القرن وبعدھا، وھو استخدام
معاناة الیھود عبر العصور، على ید اللاسامیة في أوروبا، والھولوكوست على ید الفاشیة الألمانیة،
وفي البوغرومات الروسیة، لإلصاق صفة الضحیة الدائمة بإسرائیل المعاصرة، ولجعلھا محصّنة
أمام القانون الدولي، بل وفوق ھذا القانون. وھذا الأسلوب یتجاھل أولاً، أن الفلسطینیین لم یكونوا
یومًا جزءًا من، أو مسؤولین عن، جرائم القمع الوحشي الذي تعرّض لھ الیھود في أوروبا أساسًا،
والذي لا ینكره الفلسطینیون ولا ینفونھ بأي حال من الأحوال كما یتجاھل ثانیاً، أن من یقومون
باضطھاد الفلسطینیین الیوم من حكام إسرائیل وأجھزتھا، یسیئون بتصرفاتھم لذكرى أولئك الیھود
الذین عانوا النازیة واللاسامیة، ولیست مصادفة أن بعض الناجین من جرائم المحرقة النازیة، یقفون
متضامنین مع الشعب الفلسطیني ومعاناتھ، لأنھم یشعرون أن واجبھم الأخلاقي كضحایا للقمع أن

یقفوا إلى جانب كل من یتعرض للقمع، حتى لو كان على ید حكام إسرائیل أنفسھم.

المنطلق الثاني: اعتبار أن الواقع القائم الذي أنشأتھ إسرائیل بقوة الاحتلال والسلاح، ھو
الأساس لرسم معالم المستقبل، وخرائط الحدود، والحقوق؛ حیث تشیر الوثیقة في صفحتھا الثالثة إلى
أن «رؤیتھا تنطلق من وقائع الیوم»28، وتنفي بضربة واحدة كل الاتفاقیات السابقة، وتشطب وعود
«أوسلو» بمناقشة قضایا الحل النھائي (اللاجئین والحدود، القدس، الأمن، المیاه، والمستوطنات)
لھا اتفاق أوسلو لست سنوات، لتمتد إلى سبعة وعشرین عامًا، كي تأتي صفقة القرن لتطلق التي رحَّ

علیھا رصاصة الموت، من منطلق أنھا تنطلق من الواقع!!



وتتجاھل الصفقة أن الطبیعة الانتقالیة لاتفاق «أوسلو» البائس تم استغلالھا من جانب
الحركة الصھیونیة لكسب الوقت من أجل فرض «الواقع» الذي تستند إلیھ الصفقة. خطورة ھذا
المنطلق لھا أبعاد عالمیة، فإذا كانت القوة، وما تفرضھ من وقائع بقوة السلاح، ھي المرجع لكل
خلاف، في القرن الحادي والعشرین، فإن ذلك یعني العودة إلى شریعة الغاب. الشریعة نفسھا التي
أودت بحیاة مئات الملایین من البشر الأبریاء في حروب متتالیة، كانت أشرسھا الحربان العالمیتان

الأولى والثانیة.

وإذا كان منطق الفرض بالقوة المسلحة مقبولاً، فلنا أن نتخیل ماذا سیحدث للعالم بأسره،
عندما تحُل كل الخلافات لمصلحة جبروت القوة الطاغیة. أي مستقبل ینتظر دول أوروبا الصغیرة،
وشعوب بحر الصین، والدول الأفریقیة، ومعظم دول آسیا، وأمریكا اللاتینیة ونیوزیلندا وغیرھا.
وإذا قبُل ھذا المنطق، فإن الرسالة التي تتلقاھا الشعوب ستكون أن علیھا إن أرادت حمایة نفسھا، في
عصر شریعة الغاب، أن تبحث عن وسائل لاستخدام العنف، وفقط العنف، في مواجھة العنف

الطاغي.

المنطلق الثالث: شطب قضایا الحل النھائي التي أجّلھا اتفاق أوسلو، وشطب مبدأ التفاوض
حولھا، التفاوض نفسھ الذي تحدث عنھ بوقاحة داني دانون في اجتماع مجلس الأمن الأخیر، وشطب
القرارات الدولیة بما في ذلك ثمانون قرارًا لمجلس الأمن، وسبعمئة قرار للجمعیة العامة للأمم
المتحدة، وشطب الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولیة، ومیثاق محكمة الجنایات الدولیة، وما تجُمع
علیھ الأغلبیة الساحقة من دول العالم، بما في ذلك روسیا والصین والاتحاد الأوروبي والدول
العربیة والإسلامیة وغیر الإسلامیة بعدم شرعیة الاستیطان، حتى لو أصبح أمرًا واقعاً، واستبدال

كل ذلك بإرادة «ترامب» وصھره، وفریقھ، ونتنیاھو وزمرتھ.

المنطلق الرابع: الإملاء الأمریكي، أو كما سمتھ إحدى باحثات معھد بروكینغز الأمریكي
تمارا ویتس «Diktat». فالرئیس الأمریكي وفریقھ یمُلون، بالتنسیق الكامل مع الإسرائیلیین، وعلى
الفلسطینیین والعرب والعالم الطاعة. وما قررتھ صفقة القرن غیر خاضع للمناقشة، فالتنفیذ بدأ قبل
إعلان الصفقة (الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائیل، والاعتراف بضم الجولان) ولإسرائیل
الحق في البدء فورًا بضم الأراضي التي خصصھا ترامب لھا، من دون أن یملكھا، ومن دون

تفاوض ومن دون الاستماع لرد أحد.



المنطلق الخامس: عدم المساواة بین الطرفین الإسرائیلي والفلسطیني. للجانب الإسرائیلي
الحق في البدء بضم المناطق التي قررت «صفقة القرن» أنھ یستطیع ضمھا، من دون انتظار
لمفاوضات مع الفلسطینیین، ورسم الخرائط یتم بین الجانبین الإسرائیلي والأمریكي فقط، أما
الفلسطینیون فعلیھم الخضوع لأربع سنوات من الامتحانات العصیبة، وتنفیذ ما لا یقل عن اثنین
وخمسین شرطًا (سنعددھا في صفحات لاحقة) حتى یحظوا باسم دولة منقوصة السیادة والصلاحیات
في غیتوھات مقطعة الأوصال. ومن دون انتظار لأي موافقة فلسطینیة، أو عربیة، أو دولیة،
تستطیع إسرائیل كما أعلنت حكومة نتنیاھو ـ غانتس أن تبدأ بضم الأغوار وشمال البحر المیت،
والمستعمرات الاستیطانیة غیر الشرعیة، ومحیطھا (الواسع بحسب نتنیاھو)، وھذا سیعني فعلیاً ضم
وتھوید ما لا یقل عن خمسین بالمئة من أراضي الضفة الغربیة، وقد یصل الأمر إلى ضم 62 بالمئة

من ھذه الأراضي.

المنطلق السادس: استبدال فكرة الدولة الفلسطینیة، بمنظومة أبارتھاید وتمییز عنصري،
وتحویلھا إلى غیتوھات ومعازل مقطعة الأوصال، متصلة بجسور وأنفاق وطرق تستطیع إسرائیل
قطعھا أو إغلاقھا في أي وقت ترید. وتحویل فكرة «الدولة» إلى كیان حكم ذاتي على السكان
المقسَّمین، لا سیادة ولا سیطرة على حدوده، ومیاھھ، وبحره، وأرضھ، ومجالھ الجوي، ومجالھ
الكھرومغنطیسي، وخاضع بكل مكوناتھ للسیطرة الأمنیة الإسرائیلیة. وفي الواقع فإن صفقة القرن لا
تمثل سوى محاولة لقتل ما سمي «حل الدولتین» الذي طالما روج لھ المجتمع الدولي، وأقنع
الفلسطینیین (بالضغط والإقناع) بقبولھ، واستبدالھ بنظام فصل وتمییز عنصري قد یخجل منھ نظام
الأبارتھاید في جنوب أفریقیا لو كان ما زال قائمًا. وھذا ما أشار إلیھ بوضوح بیان خمسین رئیس
وزراء ووزیر خارجیة أوروبیین سابقین، حیث قارنوا في بیانھم بین خارطة صفقة القرن

وبانتوستانات الأبارتھاید في جنوب أفریقیا.

المنطلق السابع : قلب المشكلة على رأسھا: أي البدء بالتطبیع فورًا بین الدول العربیة
وإسرائیل، ومن دون تلبیة الحقوق الوطنیة الفلسطینیة، على خلاف ما نصَّت علیھ «مبادرة
السلام العربیة». وما قامت بھ وثیقة «صفقة القرن»، ھو قلب المعادلة على رأسھا، بالادعاء أن
سبب استعصاء الحل، ھو «وجود نزاعین منفصلین الأول ھو نزاع جغرافي (مناطقي) وأمني،



وخلاف حول اللاجئین بین إسرائیل والفلسطینیین، ونزاع دیني ثاني بین إسرائیل والعالم
الإسلامي حول السیطرة على أماكن لھا أھمیة دینیة»29.

وتدعي وثیقة صفقة القرن أن «غیاب علاقات رسمیة بین إسرائیل ومعظم الدول العربیة
والإسلامیة فاقم النزاع بین الفلسطینیین والإسرائیلیین»30. وبالتالي فإن الوثیقة تدعّي أن «تطبیع
العلاقات بین الدول العربیة والإسلامیة وإسرائیل سیعطي دفعة لحل المشكلة بین الفلسطینیین

والإسرائیلیین»31.

ولعل ھذا المنطلق ھو من أخطر ما ورد في صفقة القرن، إذ یحاول أن یطمر النضال
الوطني والقومي الفلسطیني من أجل الحریة وتقریر المصیر تحت رداء «نزاع دیني»، مع أن
أصحاب الوثیقة یعلمون أن القضیة الفلسطینیة واضطھاد الفلسطینیین وطردھم من وطنھم ھو سبب
الخلاف مع الشعوب العربیة والإسلامیة، بل مع شعوب العالم أیضًا التي تؤمن بقیم الحریة وحقوق

الإنسان.

والھدف الحقیقي لھذا المنطلق ھو عزل الفلسطینیین وإضعاف قضیتھم أكثر من خلال تطبیع
العلاقات بین إسرائیل والدول العربیة والإسلامیة، على حساب القضیة الفلسطینیة ومن دون حلھا.
جھ نتنیاھو باستمرار، ھو ضمان عدم تلبیة الحقوق الوطنیة الفلسطینیة، بل إن الطرح الذي یروِّ

وتعمیق الخلل في میزان القوى بین الفلسطینیین وحكام إسرائیل.

ھ في معالجة المنطلق الثامن: الأمن الإسرائیلي ھو المنطلق، والمرجع، والحكم، والموجَّ
القضایا كافة، بما في ذلك بنیان الكیان الفلسطیني. لا توجد صفحة تقریباً، في وثیقة «صفقة القرن»
تخلو من ذكر أو شرح حاجات الأمن الإسرائیلي. وكما ذكرنا سابقاً فإن الأمن الإسرائیلي ھو
الذریعة المخادعة لتبریر المس بالأرض، والحقوق، والسیادة الفلسطینیة. كل شيء في الوثیقة وفي
الحل المقترح یخضع للحاجات الأمنیة الإسرائیلیة، التي یجري تضخیمھا، وتكبیرھا، بادعاءات لا
صحة لھا، مثل خطر ھجوم بري من الأردن، وخطر ھجوم بري على مطار «بن غوریون».
والمثیر في الأمر أن ما ورد في صفقة القرن یتطابق حرفیاً مع ما كتبھ نتنیاھو من ادعاءات أمنیة

لتبریر معارضة قیام «دولة فلسطینیة» قبل ستة وعشرین عامًا.



ورغم أن الوثیقة تتحدث عن «كیان فلسطیني منزوع السلاح بالكامل» فإنھا تصر على أن
السیادة للفلسطینیین ممنوعة بسبب الأمن الإسرائیلي، والسیطرة على الحدود والأغوار ممنوعة
بسبب الأمن، والسیطرة على الأجواء ممنوعة بسبب الأمن، والسیطرة على البحر ممنوعة بسبب
الأمن، وحریة التنقل مقیدة بسبب الأمن، والسیطرة على المعابر والأنفاق والطرق الواصلة بین
المدن والقرى الفلسطینیة ممنوعة بسبب الأمن، وعقد الاتفاقیات مع دول أخرى ممنوع بسبب الأمن.

كل ذلك، من دون أن تتضمن الوثیقة كلمة واحدة عن أمن الفلسطینیین.

تستمر الوثیقة في جنوحھا المنحاز لتحدد أن مكونات البنیان الفلسطیني، من أجھزة أمنیة،
وقوانین فلسطینیة ومحاكم وقضاء فلسطیني، یجب أن یصُمم بما یخدم «الأمن الإسرائیلي» وتسمي
ذلك «متطلبات مكافحة الإرھاب»32. وبالنسبة إلى الوثیقة فإن كل نضال فلسطیني، حتى لو بالكلمة،
ولو كان سلمیاً بالكامل، ھو إرھاب. وإذا كان كل نضال فلسطیني من أجل الحریة إرھاباً، فإن
الأجھزة الأمنیة الفلسطینیة والقضاء الفلسطیني، والمحاكم، والسجون الفلسطینیة، وحتى المناھج

ھ لمحاربتھ. الدراسیة الفلسطینیة یجب أن توُجَّ

وینكشف مقصد الوثیقة ویغدو واضحًا تمامًا عند التمعن في نصوصھا، فالھدف لیس
«محاربة الإرھاب» ولا توفیر «الأمن»، بل إخماد روح الكفاح لدى الفلسطینیین من أجل حقوقھم،
وقتل الوطنیة في نفوسھم، واغتیال تطلعاتھم، شعباً، وأفراداً، للحریة والعدالة الإنسانیة. وما تقترحھ
الصفقة لیس أجھزة أمن تتعاون مع إسرائیل فحسب، بل أجھزة تكون عمیلة لھا، وخاضعة
لإملاءاتھا، لذلك ھي تتحدث بصراحة عن أھمیة «جدیة الأجھزة الفلسطینیة المطلوبة، في التحقیق
والتجسس والاعتقال والسجن ونزع السلاح»33. وانسجامًا مع ھذه العقیدة الأمنیة التي تفرضھا
الوثیقة على الأجھزة الأمنیة الفلسطینیة، تؤكد الوثیقة الوقف التام والكامل لرواتب عائلات الشھداء

الفلسطینیین والأسرى والأسیرات السابقین، والحالیین، واللاحقین.

المنطلق التاسع: الصفقة تعني نھایة المطالب وإلغاء كل القرارات الدولیة، وما یعنیھ ذلك أن
الفلسطینیین بانخراطھم في الصفقة وتنفیذھا سیكونون ملزمین بالتخلي عن أي مطالب لاحقة، بما
في ذلك حقھم في دولة مستقلة، أو في توسیع صلاحیات كیانھم، وبالتالي التنازل مرة وإلى الأبد عن
جمیع حقوقھم التاریخیة، والقومیة، والإنسانیة. كما أن علیھم «الاعتراف بإسرائیل [كل فلسطین



التاریخیة] وطناً قومیاً للیھود فقط» و«استبدال جمیع القرارات الدولیة لمجلس الأمن وللجمعیة
العامة للأمم المتحدة، بقرار جدید مضمونھ صفقة القرن»34.

المنطلق العاشر: ربط الفلسطینیین المقیمین في معازل الضفة والقطاع بالأردن. تسعى
الوثیقة، بصورة علنیة أحیاناً، ومستترة في أغلب الأحیان، للإیحاء بأن مستقبل الفلسطینیین الذین
سیعیشون في كیان المعازل سیرتبط تدریجًا، اقتصادیاً وسیاسیاً واجتماعیاً، بالأردن. وفي ذلك تعبیر
مخفف عن رؤیة نتنیاھو الواردة في كتابھ مكان تحت الشمس الرامیة إلى القیام بخطوات تدریجیة
لفصل الفلسطینیین عن أرض فلسطین، وجعلھم مواطنین تابعین لدولة أخرى (الأردن) وموجودین
بصورة مؤقتة في ما یسمونھا «أرض إسرائیل»، تمھیداً لترحیلھم لاحقاً وتنفیذ مخطط «الأردن ھي

فلسطین».

المنطلق الحادي عشر: استخدام المرحلیة لكسب الوقت لاستكمال مخطط التھوید. تحاول
الوثیقة كذلك، تكرار أسلوب «اتفاق أوسلو» في ما یتعلق بحقوق الفلسطینیین، فالكیان الفلسطیني
(الدولة المزعومة) لن یتحقق إلا بعد مرحلة تمتد إلى أربع سنوات، وبعد تنفیذ شروط مستحیلة،
والھدف لیس الوصول إلى نقطة النھایة، بل استخدام الأسلوب نفسھ الذي قام بھ حكام إسرائیل، لمطّ
مدة المرحلة الانتقالیة لاتفاق أوسلو، بما یكفي لكي تستكمل إسرائیل ما یمكن من الوقائع لإنجاز
عملیة التھوید لجمیع الضفة الغربیة. وما دامت إسرائیل والولایات المتحدة ھما الحكمان الوحیدان
على الأداء الفلسطیني، فإن الادعاء سیكون جاھزًا دائمًا، لتحمیل الفلسطینیین المسؤولیة، واتھامھم

بالفشل في تنفیذ الاثنین والخمسین شرطًا لقیام «دولة فلسطینیة».

المنطلق الثاني عشر: إلغاء مسؤولیة إسرائیل عن تھجیر اللاجئین الفلسطینیین والمساواة
بین اللاجئین الفلسطینیین والیھود القادمین إلى إسرائیل من الدول العربیة. وفي خطوة تنم عن
الجشع المادي لنتنیاھو، تحاول صفقة القرن المساواة بین اللاجئین الفلسطینیین الذین ھُجّروا بالقوة
من فلسطین التاریخیة، وبعد ارتكاب مجازر وحشیة من جانب العصابات الصھیونیة ضد عدد من

قراھم ومدنھم، وبین الیھود الذین قدموا إلى إسرائیل، أثناء حرب عام 1948 وبعدھا.

وتتجاھل وثیقة صفقة القرن أنھ وباستثناء من أجبروا فعلاً على مغادرة أماكن إقامتھم من
الیھود في البلدان العربیة، فإن معظم من غادروا ھذه البلدان قاموا بذلك نتیجة جھود وتحریض
الحركة الصھیونیة التي سعت إلى تجمیعھم على أرض فلسطین ولاحقاً في إسرائیل. بل تتجاھل



الوثیقة أن عملیات تفجیر واغتیال نظمت من جانب منظمات صھیونیة ضد بعض الجوالي الیھودیة
في العراق ومصر لإجبارھا على الرحیل إلى إسرائیل وتسعى الوثیقة إلى إلزام دول عربیة بدفع
تعویضات لیس فقط للیھود القادمین إلى إسرائیل من الدول العربیة، بل لدولة إسرائیل نفسھا أیضًا
مقابل ما تسمیھ «استیعابھا» لھؤلاء القادمین35. وتحاول الوثیقة في إطار محاولة إعفاء إسرائیل من
المسؤولیة عن تھجیر اللاجئین الفلسطینیین أن تحمل الدول العربیة، ووكالة الغوث الدولیة،
المسؤولیة عن معاناة اللاجئین الفلسطینیین36 منكرة ما سبَّبھ السلوك الإسرائیلي من نكبة للشعب
الفلسطیني بتھجیر نحو 70 بالمئة منھ، ومن تدمیر لأكثر من 500 قریة وتجمع سكاني فلسطیني عام
1948. وتعید الوثیقة تأكید الموقف الإسرائیلي المتطرف برفض أي حق عودة أو استیعاب لأي
لاجئ فلسطیني في «دولة إسرائیل»37، بل وتقیدّ حق اللاجئین في الوجود حتى داخل ما تسمیھ

الدولة الفلسطینیة.

المنطلق الثالث عشر: استبدال الحقوق الوطنیة والسیاسیة، بما فیھا حق تقریر المصیر،
بمشاریع اقتصادیة. سنناقش خدیعة «الإنعاش الاقتصادي» لاحقاً بالتفصیل، وما یھم ھنا ھو الإشارة
إلى أن الركیزة الأساسیة لوثیقة «صفقة القرن» لتبریر إلغاء الحقوق والطموحات السیاسیة للشعب
الفلسطیني ھو استبدالھا بما تسمّیھ «الازدھار الاقتصادي» بل إن رؤیة الصفقة بكاملھا تقدم تحت
عنوان «السلام نحو الازدھار»38، وأنھا «رؤیة لتمكین الشعب الفلسطیني من بناء مجتمع فلسطیني
مزدھر وحیوي»39. والمنطلق المقدم، یرمي إلى إقناع الفلسطینیین باستبدال أرضھم وحقوقھم،
وعاصمتھم، ودولتھم المنشودة، وحقھم في تقریر المصیر، بازدھار مزعوم، یتضح لاحقاً أنھ یستند
إلى خطة إنعاش مزیفة، وعلى البلدان العربیة أن تتحمل تكالیفھا. بكلمات أخرى، فإن الصفقة تسعى
لإجبار الدول الخلیجیة على دفع «رشوة» للفلسطینیین كي یتنازلوا عن حقوقھم، مع ضمان أن جزءًا
من ھذه «الرشوة» سیدُفع لإسرائیل، كتعویضات على استیعابھا الیھود، واستیطانھم في الأراضي
الفلسطینیة. ولعل أكثر الأمور إثارة للسخریة، ھو محاولة وثیقة «صفقة القرن» خلق تناقض
مصطنع بین التمسك بالحقوق الوطنیة والإنسانیة وبین الرغبة في الازدھار، وتحسین الحیاة

والاقتصاد40.

المنطلق الرابع عشر: فرض الصفقة كرزمة، تشترط تخليّ الفلسطینیین عن روایتھم
التاریخیة. یصُرّ واضعو الصفقة على أن الفلسطینیین مجبرون على قبولھا كـ«رزمة واحدة»، وأن
المفاوضات إن حدثت، فستكون على التفاصیل لا على المضامین الأساسیة للصفقة، بل إن الوثیقة،



كما ذكُر سابقاً، تعطي الإسرائیلیین حق البدء بضم الأجزاء الأكبر من الضفة الغربیة، قبل حدوث
أي مفاوضات. والوثیقة تجعل من نسف الأساس التاریخي للحقوق الفلسطینیة مدخلاً لتطبیقھا،
بنسف «الأساس التاریخي والقانوني للحقوق الفلسطینیة»41. ومطالبة الفلسطینیین بالتخلي عن

روایتھم السابقة، كون «التمسك بالروایة السابقة للصراع غیر مثمر»42.

المنطلق الخامس عشر: تبنيّ الروایة الدینیة المیثولوجیة الیھودیة. تسعى الوثیقة، كلما نفذت
منھا الذرائع الأمنیة، إلى الاستعانة بالروایة الدینیة للمیثولوجیا الیھودیة لتبریر إلغاء مبدأ الحقوق
المتساویة بین الفلسطینیین والإسرائیلیین، ولإلغاء حقوق الفلسطینیین في القدس العربیة، والأماكن
الدینیة43 ویكرّس الجزء المخصص للأماكن الدینیة لتأكید حق إسرائیل في السیادة على جمیع
الأماكن الدینیة في إطار القدس الموحدة، في حین تقتصر الحقوق الفلسطینیة والإسلامیة والمسیحیة

على حریة أداء الشعائر الدینیة44.

 



 

 

 

�لثاً: أهداف الصفقة ومضمو�ا

 

تمثل تصفیة معظم الحقوق الوطنیة الفلسطینیة وإجبار الفلسطینیین على القبول بالتنازل عنھا
الھدفَ المركزيَ لما سمي «صفقة القرن»، ومن المفید تفصیل بعض ھذه الأھداف بما یتعلق

بالموضوعات الرئیسیة، بحسب ما ورد في الوثیقة.

الأمن: لا تخفي الوثیقة، بل تعلن صراحة في الملف 2A الخاص بالاعتبارات الأمنیة، أن
رؤیتھا الأمنیة، طُورت استناداً إلى حاجات دولة إسرائیل الأمنیة كما قدمتھا الحكومات الإسرائیلیة
المتعاقبة للولایات المتحدة45. وبحسب الوثیقة تخضع القضایا كافة، وجمیع الحقوق الفلسطینیة،
والترتیبات الجغرافیة، والسیاسیة، والاقتصادیة لاعتبار مھیمن واحد، ھو ما تسمیھ الوثیقة «حاجات
الأمن الإسرائیلي».  ویستخدم الأمن كعنصر مقرر للترتیبات المقترحة، ولكنھ یستخدم أیضًا
بتكرار، وبكثافة، كذریعة لانتزاع كل ما تریده إسرائیل من الفلسطینیین، وكحجة لتبریر امتناع
الجانب الإسرائیلي عن قبول أي مطالب فلسطینیة (یسمونھا القبول بتقدیم تنازلات)، إذ نصت

الوثیقة على أنھ «لا یجوز مطالبة إسرائیل بأي تنازلات تمس بأمنھا»46.

ولا یقتصر التذرع بالأمن الإسرائیلي على التحكم بمصیر مختلف القضایا، بل یمتد إلى ما
بعد «اتفاقیات السلام» حیث تشیر الوثیقة إلى أنھ «حتى بعد اتفاقیات السلام بین إسرائیل وفلسطین
والدول العربیة، سیبقى خطر من یریدون المسّ بالأمن والاستقرار»47. والھدف من ھذا النص
واضح، وھو إعطاء إسرائیل الفرصة لاستخدام ذریعة الأمن للمسّ لاحقاً حتى بالترتیبات المقترحة،

كلما أرادت.

تنص الوثیقة على عدد من المحددات الخطیرة ومنھـا48:



1 ـ السیطرة الأمنیة العلیا المھیمنة في كل أراضي فلسطین بما فیھا الضفة الغربیة وقطاع
غزة بید إسرائیل49.

2 ـ إسرائیل مسؤولة عن الأمن في كل ما ھو غرب نھر الأردن.

3 ـ تتحكم إسرائیل في كل المعابر للدولة الفلسطینیة بما في ذلك ترتیبات مع مصر خاصة
بمعبر رفح.

4 ـ ستحتفظ إسرائیل بالسیطرة على المجال الجوي والمجال الكھرومغناطیسي للمناطق
الفلسطینیة.

5 ـ البحریة الإسرائیلیة مسؤولة عن البحر ولھا السیطرة البحریة على شواطئ غزة ومیاھھا
الإقلیمیة.

6 ـ ستكون «الدولة الفلسطینیة»، بما في ذلك قطاع غزة، منزوعة السلاح بالكامل، ولا یحق
لھا امتلاك أي مقدرات للدفاع عن النفس. ولن یسمح لھا بامتلاك أي مقدرات «یمكن أن تھدد
إسرائیل»، بما في ذلك كل أنواع الأسلحة: مدرعات، طائرات، طائرات مسیرة، ألغام، صواریخ،
رشاشات، أسلحة لیزر، مواد مشعة، مضادات للطائرات، مضادات للدبابات، مضادات للصواریخ،

منظومات أسلحة، بنیة عسكریة تحتیة، مقدرات تدریب عسكریة، أسلحة دمار شامل50.

7 ـ لا یحق للدولة الفلسطینیة امتلاك استخبارات عسكریة.

8 ـ لا یحق للفلسطینیین امتلاك قدرات سایبر إلكترونیة.

9 ـ لا یحق للفلسطینیین امتلاك قدرات شبھ عسكریة.

10 ـ تمُنع الدولة الفلسطینیة من عقد أي اتفاقیات عسكریة أو استخباراتیة أو أمنیة مع أي
دولة أو منظمة أخرى إلا بموافقة إسرائیل، ویمنع عقد أي اتفاقیات مع أي طرف یمكن أن تؤثر في

إسرائیل.

11 ـ التجارة الخارجیة الفلسطینیة مرتبطة بالسیطرة الأمنیة الإسرائیلیة والخضوع للقانون
الإسرائیلي في استخدام الموانئ51.



12 ـ تركز الوثیقة على التنسیق الأمني الوثیق بین إسرائیل و«دولة» فلسطین، بالتعاون مع
الأردن ومصر، وبھدف حمایة أمن إسرائیل52.

13 ـ في حین لیس «لدولة» فلسطین الحق أو القدرة في حمایة نفسھا أو شعبھا من الجانب
الإسرائیلي، بما في ذلك المستوطنون، فإنھا مكلفة بالمھمات الأمنیة الداخلیة، أي بقمع شعبھا،

لضمان عدم انخراطھ في أعمال نضالیة، ولتوفیر الأمن الداخلي، وحمایة أمن إسرائیل53.

14 ـ یحق للجیش والأجھزة الأمنیة الإسرائیلیة دخول مناطق «الدولة» الفلسطینیة لحمایة
الأمن الإسرائیلي.

15 ـ إذا فشلت «دولة» فلسطین في تنفیذ جمیع أو بعض المعاییر الأمنیة في أي وقت فإن
لدولة إسرائیل الحق في إلغاء كل الترتیبات السابقة54.

أي أن لإسرائیل الحق في إلغاء أي صلاحیات للفلسطینیین بحجة المعاییر الأمنیة.

16 ـ ستحتفظ إسرائیل بمحطة إنذار مبكر واحدة على الأقل داخل «دولة» فلسطین بحسب
الخریطة المرفقة وستدار ھذه المحطة من جانب القوى الأمنیة الإسرائیلیة، التي لھا حق الوصول

للمحطة من دون إزعاج أو تعطیل.

17 ـ لإسرائیل الحق، بحسب ما تراه وحدھا مناسباً، في استخدام الطائرات المسیرة،
ووسائط جویة مماثلة لأھداف أمنیة في أجواء «الدولة الفلسطینیة» كافة55.

18 ـ صلاحیات التخطیط المدني ورخص البناء في المناطق المجاورة «للحدود» مع
المناطق الإسرائیلیة، بما في ذلك الحدود بین القدس والمناطق المحاذیة، ستخضع للھیمنة الأمنیة

الإسرائیلیة الكاملة56.

19 ـ لإسرائیل الحق في أي ترتیبات مستقبلیة، في السیطرة العملیاتیة على جمیع الأجواء
الواقعة غرب نھر الأردن، بما فیھا الأجواء الفلسطینیة57.

20 ـ لا مكان لقوات دولیة في أي ترتیبات مستقبلیة، بحجة إدعاء إسرائیل بفشلھا السابق،
ولإسرائیل الحق الكامل في الدفاع عن نفسھا بنفسھا.



21 ـ استخدام الخلاف مع إیران كذریعة لمطالب أمنیة إسرائیلیة، ویذكرنا ذلك بالأسلوب
نفسھ الذي اتُّبع سابقاً عندما عدَّت مصر وسوریة والعراق والاتحاد السوفیاتي أطرافاً معادیة، ورغم
أن الوثیقة تقر بوجود سلام مع الأردن فإنھا تخضع غور الأردن لاعتبارات أمنیة مشددة بحجة أن

«أحداً ما»، في «یوم ما»، قد یستخدم أراضي الأردن ضد إسرائیل.

22ـ «الأجھزة الأمنیة الفلسطینیة»: تفصل الوثیقة في الملحق «B» الخاص بالمعاییر
الأمنیة ما تعدهّ مھمات للأجھزة الأمنیة الفلسطینیة، بحیث تجعلھا وكیلاً أمنیاً للاحتلال، فتفترض
إنشاء «دولة» فلسطین لنظام مكافحة إرھاب یشمل كل عناصر مكافحة الإرھاب، من الاكتشاف
المبكر إلى السجن الطویل للمشاركین فیھ، وبما یشمل ضباط استخبارات لاكتشاف ما تسمیھ مخاطر
«إرھابیة»، ومختصین جنائیین، وضباط اعتقال قبل المحاكمة، وقوات مدرّبة لاقتحام المواقع
واعتقال المشبوھین، وضمان الحبس والاعتقال الطویل للمعتقلین (السیاسیین!!)، وجھاز من
المدعّین العامین والقضاة لإصدار أوامر الاعتقال والحبس، ولتنفیذ المحاكمات، وضباط مسؤولین
عن سجن المتھمین بعد المحاكمة وقضاء كامل محكومیاتھم. ویجب أن تشمل المنظومة مراكز
اعتقال منفصلة، وخصوصًا فحص السلامة الأمنیة (من وجھة النظر الإسرائیلیة والأمریكیة) لكل

العاملین في كل ما ذكر سابقاً من بین أجھزة أمن ومدعّین وقضاة وضباط وقوات الأمن58.

23 ـ على «دولة» فلسطین إنشاء نظام قضائي یواجھ بوضوح ما تسمیھ الوثیقة
«الإرھاب»، وھو مفھوم فضفاض، یعني كل نضال فلسطیني حتى لو كان بالكلام فقط بحسب

مضمون رؤیة صفقة القرن.

تحدد الوثیقة المتطلبات التالیة لنظام القضاء المذكور:

أ ـ إصدار وتنفیذ قوانین تحرم كل أنشطة «المنظمات الإرھابیة» (بحسب التعریف
الإسرائیلي والأمریكي، یشمل كل منظمات المقاومة الفلسطینیة وحتى فصائل في منظمة التحریر
الفلسطینیة). وتحرم كل تحریض على «الإرھاب» (أي النضال) وكل تمویل للأنشطة أو للمنظمات

المذكورة.

ب ـ محاكمة وإصدار أحكام على كل المشاركین في الأنشطة «الإرھابیة»، أي النضالیة
بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.



ج ـ وقف كل الرواتب والمساعدات للأسرى والشھداء وعائلاتھم.

24ـ سیحكم على عمق وجدیة مكافحة «الإرھاب» أي النضال بأوجھھ كافة في «دولة
فلسطین» على أساس:

(أ) مدى تنفیذ الاعتقالات ضد المشبوھین ومن یساعدھم.

(ب) الطبیعة الشمولیة للتحقیقات والتحریات لاقتلاع كل شبكات الإرھاب (أي منظمات
النضال) وبنیتھا التحتیة.

(ج) الإدانة وشدة العقوبات.

(د) الطبیعة الشاملة والمنظمة لجھود مصادرة السلاح والمتفجرات ولمنع تصنیعھا.

(ھـ) جھود منع التسلل من الخارج «للدولة» الفلسطینیة.

25ـ لإسرائیل الحق في تفكیك أو تدمیر أي منشأة في «دولة فلسطین» یشتبھ باستخدامھا
لإنتاج الأسلحة، أو لأي أغراض عدائیة، وكذلك لھدم بیوت فلسطینیین داخل المناطق الفلسطینیة

متھمین بالقیام بأعمال معادیة لإسرائیل.

26ـ تحتفظ إسرائیل بحق القیام بإجراءات أمنیة تضمن بقاء «الدولة الفلسطینیة» منزوعة
دة لإسرائیل. السلاح وغیر مھدِّ

في الخلاصة فإن منظومة الأمن بحسب رؤیة «صفقة القرن» تبُقي بید إسرائیل السیطرة
ل أجھزة الكیان الفلسطیني إلى وكیل وعمیل أمني كامل لإسرائیل، لیس الأمنیة المطلقة، وتحوِّ
لمكافحة «الإرھاب» كما تدعي بل لمحاربة وقمع كل نضال وطني فلسطیني. بل إن وثیقة صفقة
القرن، تؤكد أن سلطة الحكم الذاتي الفلسطیني یجب أن تمارس مھمات «دولة بولیسیة» أو بالأحرى

«سلطة بولیسیة» مع نفي كل السمات الدیمقراطیة لھذه السلطة.

الحدود: ضم الأغوار ومناطق المستعمرات، أي نحو 50 بالمئة من الضفة الغربیة. تفترض
صفقة القرن في معالجتھا لموضوع الحدود بین الجزر، أو الغیتوستانات الفلسطینیة، وإسرائیل، عدة

مفاھیم تحكم تصورھا في شأن الحدود. وھي مفاھیم تتبنى الموقف والروایة الإسرائیلیة بالكامل:



ـ المفھوم الأول: أن الحدود ترسم بحسب حاجات إسرائیل الأمنیة.

ـ المفھوم الثاني: تستند الحدود إلى ما تسمیھ الوثیقة «المطالب الإسرائیلیة التاریخیة
والقانونیة» ولا ذكر بالطبع «للمطالب التاریخیة والقانونیة الفلسطینیة»، ولا لما یقرره القانون

الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

.(Enclaves) ـ المفھوم الثالث: تقدیم حلول براغماتیة لتنقل السكان بین المعازل

 

1 ـ عناصر الرؤية

أ ـ لعل أخطر وأھم ما ورد في الوثیقة ھو رأي الولایات المتحدة بأن إسرائیل غیر ملزمة
قانونیاً (في مخالفة للقانون الدولي) بأن تعید للفلسطینیین كامل الأراضي المحتلة عام 59 1967.

وتكذب الوثیقة عندما تدعّي أن تبادل الأراضي سیوسع المناطق الفلسطینیة، وتلك كذبة
تفترض أن المناطق الفلسطینیة لیست الضفة والقدس والقطاع بل ما یسمى منطقة (أ) و(ب) أي 38

بالمئة من مساحة الضفة الغربیة وقطاع غزة فقط.

فخطة صفقة القرن تقلص ما اتفق علیھ المجتمع الدولي بأن تكون الضفة والقطاع والقدس
الشرقیة مساحة الدولة الفلسطینیة (22 بالمئة)، وھي أقل من نصف ما قرره مشروع التقسیم
للفلسطینیین (44 بالمئة) من أراضي فلسطین التاریخیة، إلى ما لا یزید على 11 بالمئة من مساحة

فلسطین التاریخیة.

ب ـ أراضي «الدولة» الفلسطینیة ستتكون من جزر مقطعة لا تواصل بینھا (تشبھ
البانتوستانات الصغیرة والأفضل تسمیتھا الغیتوستانات) إلا بجسور، وطرق، وأنفاق تبقى تحت
السیطرة الإسرائیلیة، ویمكن للجیش الإسرائیلي إغلاقھا متى یشاء، مع افتراض إنشاء ممر سریع،

فوق الأرض، أو تحت الأرض، یصل بین الضفة والقطاع.

ج ـ لن تفكك إسرائیل أي مستعمرة استیطانیة من المستعمرات والبؤر الاستیطانیة التي
یصل عددھا إلى 260 مستوطنة وبؤرة في الضفة الغربیة، وستضُم جمیع ھذه المستعمرات إلى
إسرائیل، بما فیھا خمس عشرة مستعمرة ستبقى كجیوب إسرائیلیة داخل ما سیسمى «دولة» فلسطین



وتكون تحت السیطرة الأمنیة الإسرائیلیة، وستتصل بإسرائیل عبر طرق ستكون تحت السیطرة
الإسرائیلیة، وبحسب الخریطة الجدیدة المعدلة التي أعدھّا الفریق الإسرائیلي ـ الأمریكي تم توسیع
سیطرة ھذه المستعمرات الخمس عشرة وإضافة أراضي فلسطینیة جدیدة إلیھا لتتواصل مع باقي

المستعمرات وإلغاء طابعھا كجیوب.

د ـ السكان الفلسطینیون في المناطق التي ستضمھا إسرائیل، سیكونون مواطنین فلسطینیین،
وسیفقدون حق المواطنة في الأرض التي یقیمون علیھا (الأغوار ومناطق المستوطنات)،

وسیخضعون للمسؤولیة الأمنیة الإسرائیلیة60 ھم والجیوب التي یعیشون فیھا.

ولا بد ھنا من ملاحظة الفرق في المعاملة، حیث یخضع السكان الفلسطینیون في المناطق
التي ستضُم إلى إسرائیل للسیطرة الأمنیة الإسرائیلیة، بینما ستفرض إسرائیل سیطرتھا على السكان

الإسرائیلیین وجیوبھم من مستعمرات داخل المناطق الفلسطینیة.

ھـ ـ ستوضع الأغوار تحت السیطرة الإسرائیلیة، أي ستضُم إلى إسرائیل؛ علمًا أنھا تمثل
29 بالمئة من مساحة الضفة الغربیة، أما الأراضي المملوكة من الفلسطینیین فیھا، فستخضع
للتفاوض لمنح أصحابھا عقود إیجار بحسب القوانین الإسرائیلیة، أي أنھا ستصادر من جانب

إسرائیل في واحدة من أكبر عملیات سرقة الأراضي منذ عام 1948.

و ـ ستحتفظ إسرائیل بالسیطرة الكاملة على مصادر المیاه في المناطق كافة، بما فیھا الضفة
الغربیة، كون ھذه المیاه حیویة لإسرائیل، أما الفلسطینیون فلا حق لھم في المیاه وعلیھم أن یبحثوا

عن وسائل لتحلیة میاه البحر (الذي لا ولن یملكوه).

ز ـ نزع الجنسیة وحق المواطنة من سكان المثلث، أي نحو 350 ألف فلسطیني یحملون
الجنسیة الإسرائیلیة، وإلحاقھم بالغیتوستانات الفلسطینیة. ویشمل ھذا التطھیر العرقي المقترح بنزع
المواطنة، سكان كفر قرع، وباقة الغربیة، وأم الفحم، وقلنسوة، والطیبة، وكفر قاسم، والطیرة، وكفر

برا، وجلجولیة.

ط ـ جمیع المناطق الفلسطینیة الواقعة خلف جدار الفصل العنصري تضُم إلى إسرائیل،
وھكذا یثبت ما قلناه مرارًا أن الجدار لم یبُنَ لأغراض أمنیة، بحسب الإدعاءات الإسرائیلیة، بل

بھدف ضم مناطق واسعة من الضفة الغربیة إلى إسرائیل.



 

2 ـ خدعة تبادل الأراضي

تحاول خریطة صفقة القرن الإیحاء بأن إسرائیل ستنقل «للدولة الفلسطینیة» منطقتین
إسرائیلیتین في النقب تلُحقان عبر ممر ضیقّ بقطاع غزة، لكن التدقیق في نص صفقة القرن یظُھر
أن ما توحي بھ الخریطة مجرد خدعة كبرى، حیث لا یشیر نص الصفقة بأي حال إلى نقل ھذه
الأراضي إلى الجانب الفلسطیني، بل یتحدث فقط عن «إمكان تخصیص» ھذه المناطق لإنشاء
مناطق عمالة صناعیة وزراعیة، ولیس للتنازل عنھا لتصبح جزءًا من «الدولة» الفلسطینیة61.
وواضح أن ھدف ھذه الخدعة المقصودة في الخریطة تسھیل تمریر ضم إسرائیل لنحو نصف

الضفة الغربیة مقابل لا شيء في الواقع.

قطاع غزة: «دعوة إلى حرب أهلية» وخدعة تبادل الأراضي

تتبنى وثیقة صفقة القرن، الروایة والآراء الإسرائیلیة بالكامل، التي تعد حماس حركة
إرھابیة، مسؤولة عن قتل وتشویھ آلاف الإسرائیلیین، وتلك مبالغة كاذبة ومفضوحة مع تجاھل
مسؤولیة إسرائیل عن قتل آلاف الفلسطینیین وجرح عشرات الألوف في قطاع غزة. وتدعي الوثیقة
أن المنظمات الفلسطینیة التي تسمیھا «إرھابیة» مسؤولة عن قمع الفلسطینیین، وعن معاناة غزة،

مع تجاھل مطلق للحصار الذي تفرضھ إسرائیل علیھ منذ عام 2006.

تشترط الوثیقة تخفیف المعاناة الإنسانیة عن قطاع غزة، تجریده كلیاً من السلاح، وتغییر
الحكم فیھ. ویسود الغموض الكامل في ما یتعلق بما تقترحھ الوثیقة من إنشاء منطقة صناعیة وأخرى
زراعیة على أراض یدَُّعى أن إسرائیل ستمنحھا للفلسطینیین، كبدیل للأراضي التي ستضمھا في

الضفة الغربیة.

یحمل النص الوارد في الصفحة العاشرة باللغة الإنكلیزیة من وثیقة صفقة القرن تفاصیل
«خدعة» حیث یتحدث عن «إمكان» (Possibility of Allocating) تخصیص62 مناطق
إسرائیلیة لھذا الأمر، ولا یشیر بأي حال إلى أن ھذه الأراضي ستصبح جزءًا من «الدولة»
الفلسطینیة أو تحت سیادتھا، كما حاولت الخریطة المنشورة تضلیل الفلسطینیین بأن ھناك تبادلاً
للأراضي، وھذا یعني على الأرجح أن الحدیث یدور عن خدعة جدیدة لإنشاء مناطق تحت السیطرة



الإسرائیلیة لتشغیل عمال فلسطینیین لدى أرباب عمل إسرائیلیین، ولاستغلال القوة العاملة في غزة
لمصلحة الاقتصاد الإسرائیلي، كما یجري مع عمال الضفة الغربیة.

وتطالب الوثیقة فعلیاً السلطة الفلسطینیة بإشعال حرب أھلیة مع حركة حماس، لنزع السلاح،
وفرض سیطرة السلطة أو ما تسمیھ «طرف آخر!!» على قطاع غزة، كشرط لنشوء «دولة
الغیتوستانات» الفلسطینیة. وتسعى الوثیقة إلى ضمان استمرار وتعمیق الانقسام الفلسطیني الداخلي،
حیث تشیر إلى أن «الولایات المتحدة لا تتوقع من دولة إسرائیل التفاوض مع الحكومة الفلسطینیة
إذا كانت تشمل أعضاء من حماس أو الجھاد الإسلامي، وما لم تلتزم ھذه الحكومة بصراحة
ووضوح لا شك فیھ باللاعنف، والاعتراف بدولة إسرائیل، وتلتزم بالشروط التي وردت سابقاً حول

نزع سلاح شامل لقطــاع غزة»63.

تؤكد الوثیقة أن إسرائیل لن تكون ملزمة بتنفیذ أي تعھدات للفلسطینیین، حتى ما تم التوافق
علیھ في اتفاقیة سلام معھم، إلا بعد أن تتأكد أن السلطة أو جسم آخر (!!!) مقبول من إسرائیل لدیھ
السیطرة التامة على قطاع غزة، وأنھ تم نزع السلاح بالكامل من كل التنظیمات الفلسطینیة، وأن
قطاع غزة أصبح منزوع السلاح بالكامل64. ویضاف إلى ذلك شرط آخر بأن یؤكد الشعب
الفلسطیني رفضھ لما تسمیھ الوثیقة «أیدیولوجیات التدمیر والإرھاب والصراع» والمقصود طبعاً،

أن یؤكد الشعب الفلسطیني رفضھ!! لأي شكل من النضال من أجل حقوقھ.

وتكرر الوثیقة لعبة نتنیاھو المعروفة، فھو لن یتفاوض مع الفلسطینیین ما داموا منقسمین،
ولن یتفاوض مع السلطة ما دامت غیر مسیطرة على قطاع غزة، وفي الوقت نفسھ فإنھم
(الإسرائیلیون والأمریكیون) لن یتفاوضوا مع الفلسطینیین إن أنھوا الانقسام القائم بین فتح وحماس.
إنھا محاولة لوضع الفلسطینیین أمام خیارات مستحیلة، لتبریر خطوات إسرائیل الأحادیة بالضم

والتھوید، ولضمان استمرار الانقسام الفلسطیني.

یلفت النظر كذلك، ما تكرره الوثیقة في أكثر من مكان بما في ذلك في صفحتھا العاشرة،
حول «سیطرة جسم آخر مقبول لإسرائیل غیر السلطة على قطاع غزة» كي یتولى مھمة تفكیك
المنظمات والفصائل الفلسطینیة، ونزع سلاحھا. ولا توضح الوثیقة طبیعة ھذا الجسم أو ماھیتھ، أو
أشخاصھ، غیر أن تكرارھا لھذا الأمر یثیر أكثر من تساؤل، عن ما یطبخ سریاً بین فریق ترامب

وأطراف، خارجة عن الإجماع الوطني الفلسطیني، برفض صفقة القرن جملة وتفصیلاً.



أخیرًا تفصل الوثیقة الشروط التي على حركة حماس أن تنفذھا إن أرادت أن یكون لھا أي
دور مستقبلي، وھي:

أ ـ تبني مبادئ الرباعیة، بما في ذلك الاعتراف الصریح والواضح بدولة إسرائیل «من دون
تحدید حدودھا بالطبع».

ب ـ الالتزام بما تسمیھ الوثیقة «اللاعنف» والمقصود بالطبع التخلي عن كل قدراتھا
الدفاعیة.

ج ـ الموافقة على كل الاتفاقیات والالتزامات السابقة (التي تخلى عنھا الذین وقعوھا).

د ـ نزع السلاح (سلاح من تسمیھم الوثیقة المجموعات الإرھابیة)65.

وتطلب الولایات المتحدة من الحكومة (السلطة) الفلسطینیة أن لا تضم أي عضو من حماس
أو الجھاد أو غیرھا من المنظمات ما لم تلتزم بكل الشروط المذكورة.

وتشترط الوثیقة بعد ذلك على المجتمع الدولي، أن یوفر الدعم المالي لعملیة نزع السلاح.
وكل ما ذكُر یمثل شروطًا للبدء بتنفیذ الرؤیة الاقتصادیة على مراحل، أي أن التطویر الاقتصادي
المزعوم لن ینفذ إلا بعد تحقیق ھذه الشروط المستحیلة، وذلك یعني أنھ لن ینفذ أبداً. الأمر الخطیر
الآخر الذي تؤكده وثیقة صفقة القرن في صفحتھا الثالثة والثلاثین، أن حركة المواطنین من قطاع
غزة إلى الضفة الغربیة ستبقى حتى بعد اتفاق السلام مقیدة، بالاعتبارات الاقتصادیة والأمنیة
الإسرائیلیة. أي لن تكون ھناك حریة تنقل وحركة بین المناطق الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع

غزة.

 

3 - صفقة القرن وقضية اللاجئين: مشروع لتصفية حق العودة

تحاول وثیقة صفقة القرن تمییع قضیة اللاجئین الفلسطینیین وتذویبھا بوضعھا في إطار
قضایا اللاجئین الآخرین في العالم، مع تجاھل الاختلاف الجذري بین قضیة اللاجئین الفلسطینیین
الذین تم تھجیرھم بالإرھاب والقوة ومن خلال «عملیة تطھیر عرقي» حدثت عام 1948 وبین
قضایا لاجئین آخرین اضطروا إلى مغادرة أوطانھم بسبب الحروب والعنف والدمار والخطر على



حیاتھم، ولا ینكر أحد علیھم، ولم یفقدوا على أیة حال، حق مواطنتھم أو حق العودة إلى وطنھم
لاحقاً، مقابل الإنكار والحرمان المفروض بالقوة من جانب إسرائیل على اللاجئین الفلسطینیین

لحرمانھم حالیاً، ومستقبلاً، حق العودة إلى وطنھم.

وتحكم وثیقةَ صفقة القرن في موضوع اللاجئین الاعتباراتُ والمواقف التالیة:

1 ـ نفي مسؤولیة إسرائیل عن تھجیر اللاجئین الفلسطینیین عام 1948، إذ ترفض وثیقة
صفقة القرن الإشارة من قریب أو بعید إلى أي مسؤولیة إسرائیلیة عن ارتكاب جریمة النكبة عام
1948، أو عن تھجیر اللاجئین الفلسطینیین، أو عن ھدم وتدمیر ما یزید على خمسمئة قریة وتجمع

سكاني فلسطیني في أراضي 1948 (التي أقیمت علیھا إسرائیل).

2 ـ المساواة بین اللاجئین الفلسطینیین الذین طردوا قسرًا من وطنھم وضد إرادتھم وبین
معظم یھود الدول العربیة الذین ھاجروا إلى إسرائیل بإرادتھم.

3 ـ تحمل الوثیقة مسؤولیة معاناة اللاجئین للبلدان العربیة التي رفضت توطینھم، وتقارن ھنا
بخبث سخیف، بین رفض البلدان العربیة توطین اللاجئین، وبین توطین إسرائیل للمھاجرین الیھود.

ل مسؤولیة تنفي الوثیقة سبب معاناة اللاجئین الأساسي وھو تھجیرھم من وطنھم، وتحمِّ
UNRWA) معاناتھم للبلدان العربیة التي لم توطنھم، ولوكالة الغوث الدولیة التي ترى أن تفویضھا
Mandate) فاقم أزمة اللاجئین، وتدعي أن قضیة اللاجئین استخدمت لإبقاء «النزاع مع إسرائیل

قائمًا».

تتجاھل الوثیقة أن اللاجئین الفلسطینیین لم یقبلوا ولا یقبلون بالتخلي عن حقھم في العودة إلى
الوطن الذي ھُجروا منھ، فلسطین، وحتى عندما حصلوا على حقوق مواطنة كما حصل، فإنھم لم
یتخلوا عن حلمھم بالعودة إلى وطنھم الأصلي، كما تتجاھل أن الیھود المھاجرین لم یأتوا، في معظم
الحالات، قسرًا إلى إسرائیل، بل روجت لھم الحركة الصھیونیة أنھم بقدومھم إلى فلسطین، وتوطنھم
في «إسرائیل» ینھون حالة الھجرة التي عاشھا أجدادھم (كما تدعي الحركة الصھیونیة)، وأن
إسرائیل لا تعدّ قدومھم ھجرة، بل عودة (Alia)، لكن الأیدیولوجیا الصھیونیة (المقدسة) یتم
إخفاؤھا ھنا، تمامًا كما تذبح البقرة (المقدسة)، بھدف حلب أموال من البلدان العربیة للإسرائیلیین

ولحكومة إسرائیل بوصفھا تعویضات للمھاجرین الیھود الذین تركوا البلدان العربیة.



وإذا اتبعنا منطق المساواة، فیمكن القول إن الحل المنطقي في ھذه الحالة، ھي عودة كل من
ھاجر إلى المكان الذي ھاجر أو أجبر على الھجرة منھ، فھل ستقبل الحركة الصھیونیة أن یعود
اللاجئون الفلسطینیون إلى فلسطین وأن یمُنح الیھود المقیمون في إسرائیل حق العودة إلى أي بلد

عربي جاؤوا منھ؟

بالطبع ھذه المساواة المنطقیة لن تقُبل، لأنھا تتعارض مع جوھر المشروع الصھیوني القائم
على نفي الوجود الفلسطیني في فلسطین أو ما تسمیھا الحركة الصھیونیة «أرض إسرائیل».

4 ـ تدعي الوثیقة أن اللاجئین الفلسطینیین عانوا ویواصلون المعاناة (لیس بسبب تھجیرھم
من وطنھم وفقدانھم لكل ممتلكاتھم ومصادر رزقھم) بل لأن المعاناة صُممت للحفاظ على ما تسمیھ

«النزاع» الفلسطیني ـ الإسرائیلي.

ورغم أن الوثیقة تقر بأن الأردن منح اللاجئین الفلسطینیین حقوقاً واسعة، وتتجاھل ما فعلتھ
سوریة أیضًا بھذا الشأن، فإنھا تصر على أن معاناة اللاجئین مفتعلة سیاسیاً.

5 ـ تحاول الوثیقة نفي حق العودة للاجئین، وحقھم في التعویض، بحجة عدم «واقعیة ذلك»
وبحجة وجود مشاكل لاجئین آخرین في العالم، رغم حداثة معظمھا، ورغم أن قضیة اللاجئین

الفلسطینیین تختلف جذریاً عن معظم حالات اللجوء الأخرى.

فجوھر قضیة اللاجئین الفلسطینیین أنھم حرموا حقھم لا في العودة فقط إلى وطنھم، بل
حُرموا مواطنتھم في وطنھم الأصلي، بالاختلاف عن قضایا كثیر من اللاجئین المھاجرین بسبب
الحروب والنزاعات، الذین لم ولن یسحب منھم حقھم في المواطنة ولا حقھم في العودة إلى بلادھم

عند زوال الظروف التي أدت إلى ھجرتھم.

قضیة اللاجئین الفلسطینیین لیست قضیة سكان خرجوا بإرادتھم من منطقة نزاع بسبب
شعورھم بالخطر، بل ھي قضیة اقتلاع لشعب طُرد من أرضھ بالقوة المسلحة، على أیدي عصابات
إسرائیلیة مسلحة، ارتكبت مجازر خطیرة وثقھا المؤرخون الإسرائیلیون كإیلان بابیھ وغیره، وھي

نتاج لعملیة لا یمكن وصفھا إلا بـ«التطھیر العرقي».



6 ـ تحصر الوثیقة تعریف اللاجئین بمن غادروا أراضي فلسطین عام 1948 وتستثني
أبناءھم وأحفادھم والمنحدرین منھم، أي أن الوثیقة تلغي حقوق الأجیال الشابة من اللاجئین.

7 ـ تدعو وثیقة صفقة القرن إلى حل وإلغاء وكالة الغوث الدولیة. وھجومھا علیھا، وعلى
تفویضھا، یمثل في الواقع محاولة لنفي القرار الدولي (194) الذي نص على حق عودة اللاجئین إلى
دیارھم التي ھُجروا منھا، والذي نص أیضًا على أن بقاء وكالة الغوث الدولیة یجب أن یستمر حتى

یتم تطبیق قرار العودة تحدیداً.

8 ـ تطالب الوثیقة بدفع تعویضات (من البلدان العربیة بالطبع) للیھود، سواء الذین أجبروا
على الھجرة، أو الذین ھاجروا برغبتھم، إلى إسرائیل، وبدفع تعویضات لدولة إسرائیل مقابل
استیعابھم، أي أن الوثیقة تتجاوز كل حدود الوقاحة، بإعفاء إسرائیل من مسؤولیة تھجیر اللاجئین
الفلسطینیین ومصادرة أراضیھم وممتلكاتھم، وتدمیر قراھم، وإحلال یھود ومھاجرین مكانھم في
أرضھم وبیوتھم، ثم تطالب المجتمع الدولي والبلدان العربیة بدفع تعویضات مالیة لإسرائیل مقابل
الجریمة التي ارتكبتھا بتھجیر الفلسطینیین. ولعل وصف «خوتسبا» العبري ھو خیر ما ینطبق على

ھذه الوقاحة المفرطة.

9 ـ تنص الوثیقة على أن كل لاجئ استقر في دولة ما یفقد صفتھ كلاجئ (یشمل ذلك كل
الفلسطینیین المقیمین في الأردن وكل لاجئ یحمل مواطنة أي دولة عربیة أو غیر عربیة في العالم)

ویحُرم ممارسة حق العودة، ویستحق فقط التعویض.

10 ـ تدعو الوثیقة إلى إنشاء صندوق ائتمان (Trust Fund) لتعویض اللاجئین الفلسطینیین
المسجلین في وكالة الغوث ولتعویض المھاجرین الیھود من البلدان العربیة ودولة إسرائیل مقابل

استیعابھم، وتعیین أمناء الصندوق من الولایات المتحدة والسلطة الفلسطینیة.

11 ـ ترفض الوثیقة بصورة كاملة وقطعیة حق أي لاجئ فلسطیني بالعودة أو الاستیعاب في
ما تسمیھ أراضي دولة إسرائیل، ویشمل ذلك بالطبع أراضي الضفة الغربیة التي ستضمھا إسرائیل
بحسب صفقة القرن، أي الأغوار ومناطق المستعمرات الاستیطانیة الأخرى في الضفة الغربیة

وكامل مدینة القدس بما فیھا القدس الشرقیة66.



12 ـ الحل الذي تقترحھ وثیقة صفقة القرن لقضیة اللاجئین ھو تصفیة قضیتھم وتصفیة
وكالة الغوث الدولیة، إذ تنص الوثیقة على ما یلي:

أ ـ لن یكون حق للعودة أو استیعاب لأي لاجئ فلسطیني، في دولة إسرائیل )أراضي (1948
أو في أي أراض ستضمھا إسرائیل من الضفة الغربیة.

ب ـ ستنھي اتفاقیة «السلام» بین إسرائیل والفلسطینیین كل مطلب وجمیع مطالب وحقوق
اللاجئین الفلسطینیین.

ج ـ تنص الوثیقة على أن تعریف اللاجئین الفلسطینیین المُقر من جانب الأمم المتحدة،
بوصفھم مسجلین في وكالة الغوث، غیر ملزم للولایات المتحدة ولا لصفقة القرن. بكلمات أخرى
تنفي الوثیقة صفة اللاجئین عن أبناء وأحفاد اللاجئین الأصلیین وتتبنى ھنا الأحابیل الإسرائیلیة بھذا

الشأن لتقلیل عدد اللاجئین ثم لنفي وجودھم بوفاة أصولھم الذین ھجروا عام 1948.

تدعي الوثیقة أن اعتراف وكالة الغوث الدولیة والأمم المتحدة بأبناء اللاجئین كلاجئین عقَّد
المشكلة.

د ـ اللاجئون الذین استقروا في أماكن ثابتة لن یكون لھم حق في التوطین ولكن سیحق لھم
تلقي تعویضات، وذلك یشمل أغلبیة اللاجئین المقیمین في الأردن وسوریة.

ھـ ـ كل لاجئ فلسطیني غیر حامل لجنسیة البلد الذي یقیم فیھ سیعطى حق الاختیار بین ثلاثة
بدائل:

▪ الخیار الأول: استیعاب عدد محدود في ما سیسمى «الدولة الفلسطینیة» (الأعداد تحددھا
إسرائیل) ومشروطة بالشروط التالیة:

(1) دخول لاجئین إلى «الدولة الفلسطینیة» سیكون محدوداً ومقیداً بالشروط الأمنیة التي
تقررھا إسرائیل.

(2) تنقل الفلسطینیین من قطاع غزة إلى الضفة الغربیة لن یكون حرًا، بل سیقید بعدة
عوامل:



(أ) قیود اقتصادیة حتى لا تؤثر في ما یسمونھ «البنیة التحتیة للدولة الفلسطینیة» أي أن
صفقة القرن، لا تعد قطاع غزة جزءًا طبیعیاً مما تسمیھ «دولة فلسطینیة».

(ب) قیود أمنیة بحسب ما ترتئیھ إسرائیل مناسباً.

وبالتالي فإن التنقل بین قطاع غزة والضفة الغربیة سیبقى مقیداً إسرائیلیاً، وبحسب نسبة
تقررھا إسرائیل، وبالطبع ھي تتحكم فیھا كونھا الطرف المقرر الوحید في تحدید من یخرج من
قطاع غزة إلى الضفة ومن لا یخرج، وذلك یعني أنھ لن یكون ھناك أي تغییر في الوضع القائم

حالیاً، تحت الاحتلال، من حیث تحكُّم السلطات الإسرائیلیة بتنقل الفلسطینیین بین الضفة وغزة.

▪ الخیار الثاني: التوطین في الدول التي یوجد فیھا اللاجئون شریطة موافقة الدولة المعنیة.

▪ الخیار الثالث: توطین خمسة آلاف لاجئ سنویاً لمدة عشر سنوات (أي خمسین ألف
لاجئ) في دول التعاون الإسلامي التي توافق على استیعابھم67.

وھكذا یتمخض جبل «صفقة القرن» لیلد فأرًا، إذ بعد نفي حق عودة اللاجئین إلى دیارھم
التي ھُجروا منھا، یتم نفي حق معظمھم حتى في الإقامة في ما سیسمى «دولة فلسطین»، ویقلص
عددھم من ستة ملایین ونصف الملیون إلى بضع عشرات من الآلاف. وإذ تبدأ الوثیقة باستبدال حق
العودة بالتوطین والتعویض فھي تنتھي عند الحدیث عن التعویض باستبدالھ بما تسمیھ المساعدات
الاقتصادیة لحكومات «دولة فلسطین» والأردن ومصر، وتختصره في ما تسمیھ «بعض»
التعویضات للاجئین أنفسھم. ما تقترحھ صفقة القرن «لیس حلاً عادلاً» كما تدعي، بل تصفیة

لحقوق اللاجئین.

13 ـ وھذه أخطر النقاط، إذ تنص الصفقة على أنھ مع توقیع اتفاقیة السلام الإسرائیلیة ـ
الفلسطینیة وقبل عودة أي لاجئ إلى دولة فلسطین، وقبل تعویض أي لاجئ، سینتھي بالكامل وضع
«اللاجئین»؛ أي ستنتفي صفة لاجئ عن كل لاجئ فلسطیني، وستصُفى وتحُل وكالة الغوث الدولیة،
وستنُقل مسؤولیاتھا إلى الحكومات ذات الصلة. وبتوقیع الجانب الفلسطیني الاتفاق مع إسرائیل
سیزول وضع اللاجئین الفلسطینیین وسیختفي حقھم (Will Cease to Exist)، وستتم تصفیة

.68 (Dismantling) مخیمات اللاجئین الفلسطینیین

 



4 ـ المعابر

بحسب وثیقة صفقة القرن فإن عبور كل الأشخاص والبضائع إلى «دولة فلسطین» سیراقب
من جانب «دولة» إسرائیل، التي لھا الحق في التحكم عبر أجھزة إلكترونیة، وتقنیة حدیثة، في أي
مواد أو بضائع أو مواد خام یمكن أن تدخل أو لا تدخل. وسیكون لإسرائیل الحق في التحكم
بالأشخاص وبالشركات، وأماكن حفظ المواد التي تعتبر أن لھا أھمیة أمنیة، داخل «دولة فلسطین».

 

5 ـ قضية الأسرى

لو لم یكن كل ما سبق ذكره كافیاً للفلسطینیین لرفض صفقة القرن، فإن ما تنص علیھ في
شأن مستقبل الأسرى والأسیرات في سجون الاحتلال من شروط مھینة یكفي وحده لرفض الصفقة

جملة وتفصیلاً. فالوثیقة تتبنى الاشتراطات الإسرائیلیة التالیة في موضوع الأسرى:

1 ـ لن یفرج ضمن خطة صفقة القرن ولا ضمن أي اتفاقات إسرائیلیة ـ فلسطینیة مستقبلیة،
وحتى بعد حلول «السلام»، عن كل من:

  أ ـ الأسرى الذین شاركوا في عملیات أدت إلى قتل أو محاولة قتل إسرائیلیین.

  ب ـ كل من تآمروا أو خططوا لعملیات قتل إسرائیلیین حتى لو لم ینفذوھا.

  ج ـ كل الأسرى الذین یحملون الجنسیة الإسرائیلیة ومنھم بالطبع عمیدا الأسرى كریم
وماھر یونس.

2 ـ الأسرى الذین سیتم الإفراج عنھم، بعد توقیع اتفاق السلام، ھم من لا تنطبق علیھم المواد
الثلاث السابقة على أن یكونوا من:

- الأطفال.

- من ھم فوق الخمسین عامًا.

- النساء.



- المرضى.

- من قضوا أكثر من ثلثي محكومیتھم.

3 ـ توقیت عملیات الإفراج غیر محدد، أي سیبقى خاضعاً للمماطلة الإسرائیلیة المعھودة،
وكل عملیة إفراج ستتم بعد الحصول في كل مرة على الموافقة الإسرائیلیة.

4 ـ الأسرى المحررون ممن یقیمون في الخارج سیعفى عنھم ما لم یكونوا ضمن الذین لا
تنطبق علیھم شروط الإفراج المذكورة سابقاً.

5 ـ كل مفرج عنھ سیوقع تعھداً خطی�ا یلتزم فیھ «بالترویج للتعایش الإسرائیلي ـ
الفلسطیني»، وأن یكونوا نموذجًا للتطبیع والتعایش، ومن یرفض توقیع التعھد لا یفُرج عنھ.

6 ـ كل عملیات الإفراج ستكون مشروطة بالإفراج عن كل الأسرى الإسرائیلیین، وبإعادة
الجثامین الإسرائیلیة من دون الإشارة إلى 253 جثماناً فلسطینیاً تحتجزھا إسرائیل والقسم الأكبر

منھا منذ أكثر من خمسة وأربعین عامًا.

 

6 ـ الدولة الفلسطينية

لا وجود لدولة فلسطینیة في صفقة القرن والمقترح لیس دولة بل غیتوھات ومعازل مقطعة
الأوصال على أقل من 11 بالمئة من أراضي فلسطین التاریخیة. وتحدد وثیقة صفقة القرن اثنین
وخمسین شرطًا للحصول على «دولة» الغیتوھات والمعازل. وبإلقاء نظرة على الخارطة المنشورة
ضمن وثیقة صفقة القرن لـ«اللادولة الفلسطینیة المقترحة» یستطیع الإنسان أن یدرك فورًا أن
المقصود لیس دولة، بل سلسلة من الغیتوھات والمعازل الصغیرة، المتصلة بجسور وأنفاق وطرق،
ستبقى تحت سیطرة الجیش الإسرائیلي ویستطیع إغلاقھا متى شاء، أي منظومة أبارتھاید أسوأ مما
كان في جنوب أفریقیا. ومن المھم ملاحظة أن صفقة القرن تقرر من جانب واحد مساحة كیان
الأبارتھاید المقترح وحدوده، ولن یكون ذلك قابلاً للتفاوض لأن الصفقة تعطي لإسرائیل الحق

الفوري في ثلاثة أمور:

1 ـ تكریس ضم وتھوید القدس، التي تصر الصفقة على أنھا العاصمة الموحدة لإسرائیل.



2 ـ الضم الفوري لمنطقة الأغوار وشمال البحر المیت أي 29 بالمئة من مساحة الضفة.

3 ـ ضم المستعمرات الاستیطانیة الإسرائیلیة ومحیطھا الواسع، وھو ما قد یعني أن تضم
إسرائیل أكثر من نصف الضفة الغربیة، وربما تصل مساحة الضم إلى 62 بالمئة من مجمل مساحة
الضفة الغربیة. وفي حین یحق لإسرائیل المباشرة بالضم فور الانتھاء من رسم الخرائط مع الجانب
الأمریكي، فإن على الفلسطینیین أن یخضعوا لمدة اختبار تمتد أربع سنوات، یتم خلالھا امتحانھم من
جانب إسرائیل والولایات المتحدة، وھما الطرفان الوحیدان المخولان بتقریر إن كان الفلسطینیون

سینجحون في الامتحان أم سیرسبون فیھ.





 

ولن ینجح الفلسطینیون في الامتحان إلا إذا نفذوا اثنین وخمسین شرطًا أحصیتھا في بنود
الصفقة، وھي الشروط التالیة:



1 ـ الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة وأبدیة لإسرائیل.

2 ـ التنازل عن حق اللاجئین في العودة.

3 ـ التنازل عن أي شكل للسیادة في الضفة والقطاع.

4 ـ القبول بضم الأغوار وشمال البحر المیت وجمیع المستوطنات والبؤر الاستیطانیة
لإسرائیل.

5 ـ نزع سلاح حماس والجھاد وباقي المنظمات الفلسطینیة.

6 ـ السیطرة على قطاع غزة وضمان نزع السلاح فیھ وفي كل أنحاء الضفة الغربیة، أي
الموافقة على الانجرار لحرب أھلیة فلسطینیة.

7 ـ التنازل عن السیطرة على المیاه والحدود والمصادر الطبیعیة لإسرائیل.

8 ـ القبول بسیطرة إسرائیلیة مطلقة على الجو والمجال الكھرومغنطیسي وما تحت الأرض
في كل ما ھو واقع غرب نھر الأردن، أي بما في ذلك كل الضفة والقطاع.

9 ـ القبول بالسیطرة العسكریة والأمنیة الإسرائیلیة المطلقة على جمیع المناطق الفلسطینیة
(الضفة بما فیھا القدس والقطاع).

10 ـ إلغاء مخصصات دعم عائلات الشھداء والأسرى من دون استثناء69.

11 ـ إلغاء المناھج الدراسیة الفلسطینیة وإعادة صوغھا، بحیث تكرس الاستسلام والتعایش
مع نظام الأبارتھاید والتمییز العنصري الإسرائیلي، وتحرم أي شكل من أشكال المقاومة أو النضال

من أجل الحریة70.

12 ـ الاعتراف والقبول بیھودیة دولة إسرائیل، والموافقة على اعتبار فلسطین التاریخیة
وطناً قومیاً للیھود فقط، من دون أي اعتبار للحقوق القومیة للفلسطینیین أو غیر الیھود المقیمین في

أراضي 1948.

13 ـ التخلي عن الروایة التاریخیة الفلسطینیة والالتزام بالروایة الإسرائیلیة.



14 ـ یمُنع أن تشمل تركیبة الحكومة الفلسطینیة أي شخص لا یقر بالاعتراف بإسرائیل
بحسب ما ذكر في البنود السابقة.

15 ـ سیطرة السلطة الفلسطینیة أو أي جسم (طرف) آخر تقبلھ إسرائیل على قطاع غزة
ونزع السلاح منھ.

16 ـ القبول بضم جمیع المستعمرات الاستیطانیة إلى إسرائیل، وبعدم إخلاء أي مستعمرة
استیطانیة مھما كانت صغیرة.

17 ـ القبول بالسیطرة الإسرائیلیة على البؤر الاستیطانیة الخمس عشرة التي ستبقى كجیوب
داخل «الكیان الفلسطیني».

18 ـ تخلي الفلسطینیین عن ما تسمیھ وثیقة صفقة القرن «أیدیولوجیات الإرھاب والصراع
والدمار».

19 ـ تنازل المزارعین الفلسطینیین عن ملكیتھم في الأغوار والخضوع لنظام الإیجار
والاستئجار الإسرائیلي.

20 ـ القبول بسیطرة إسرائیل الكاملة على جمیع مصادر المیاه في الضفة الغربیة وقطاع
غزة.

21 ـ القبول بالسیطرة الإسرائیلیة على جمیع المعابر للمناطق الفلسطینیة، بما في ذلك
المعبر مع الأردن وجمیع المعابر للقطاع، والقبول بترتیبات إسرائیلیة للتحكم في معبر رفح.

22 ـ التنازل عن الأراضي الفلسطینیة كافة الواقعة خلف جدار التمییز والفصل العنصري.

23 ـ القبول بخضوع حقوق الأراضي والملكیة للقانون الإسرائیلي والقضاء الإسرائیلي.

24 ـ أن تكون عاصمة فلسطین خارج القدس، وفي منطقة أبو دیس أو كفر عقب أو القسم
الشرقي من شعفاط71.

25 ـ القبول بأن یبقى أمن الكیان الفلسطیني ودفاعھ بید إسرائیل.



26 ـ القبول بحق الیھود في المسجد الأقصى، أي القبول بتقاسم المسجد الأقصى مع الیھود.

27 ـ أن یضمن الأمن الداخلي الفلسطیني حمایة إسرائیل من ما یسمونھ «الإرھاب»
والمقصود النضال.

28 ـ القبول بحق إسرائیل في إلغاء كل الاتفاقیات، وكل ما ذكر سابقاً من ترتیبات لإنشاء
«كیان فلسطیني» في حال فشل الفلسطینیین في تنفیذ البند السابق.

29 ـ تكریس التعاون الأمني الفلسطیني ـ الإسرائیلي والقبول بإبقاء السیطرة والمسؤولیة
الأمنیة العلیا (Overriding Security Responsibility) بید إسرائیل.

30 ـ القبول بخضوع عملیات التخطیط والبناء في المناطق المجاورة لإسرائیل، وللجدار،
وعند حدود القدس، للمسؤولیة الأمنیة الإسرائیلیة.

31 ـ القبول بخضوع إدخال المواد الخام للمناطق الفلسطینیة لمراقبة إسرائیل وأجھزتھا.

32 ـ إعادة الأسرى الإسرائیلیین ورفات القتلى الإسرائیلیین إلى إسرائیل من دون اشتراط
الإفراج عن رفات الشھداء الفلسطینیین أو تحریر جمیع الأسرى الفلسطینیین.

33 ـ الالتزام بأن لا تضم الحكومة الفلسطینیة أي عضو من حركتي حماس أو الجھاد
والمنظمات الأخرى المماثلة.

34 ـ إخضاع المؤسسات والأجھزة الأمنیة للإشراف والتدریب الأردنیین72.

35 ـ إنشاء «كیان دولة» بولیسیة للسیطرة على السكان الفلسطینیین بمساعدة أجھزة
استخبارات خارجیة أي تحویل سلطة الكیان الفلسطیني إلى وكیل أمني لإسرائیل.

36 ـ الالتزام بعدم الانضمام إلى أي مؤسسات دولیة تتعارض مع الالتزامات السابقة، أو إلى
أي مؤسسات یمكن أن تسُتخدم لشن ھجوم سیاسي أو قانوني (قضائي) ضد دولة إسرائیل مثل

محكمة الجنایات الدولیة.



37 ـ الالتزام بالامتناع، مع البلدان العربیة، عن دعم أي مبادرات أو قرارات ضد إسرائیل،
في مؤسسات الأمم المتحدة أو المحافل الدولیة الأخرى73.

38 ـ الالتزام بالامتناع عن دعم أي قرارات أو مبادرات دولیة لنزع الشرعیة عن إسرائیل
(حتى لو ارتكبت إسرائیل مخالفات للقانون الدولي).

39 ـ الالتزام بمحاربة حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائیل وسحب الاستثمارات
.(BDS) منھا

40 ـ الالتزام برفض أي مبادرات أو قرارات تشكك في جذور الشعب الیھودي الأصیلة!!
في دولة إسرائیل (أي في كل فلسطین التاریخیة).

41 ـ الالتزام بمحاربة حزب الله، وحماس، والقاعدة، وكل المجموعات والمنظمات التي
تعدھّا إسرائیل إرھابیة أو متطرفة (بحسب التعریف الإسرائیلي).

42 ـ عدم الانضمام إلى أي مؤسسة دولیة إلا بعد موافقة إسرائیل.

43 ـ الالتزام بالانضمام إلى منظمة تحالف أمني (OCME) تضم إسرائیل والأردن ومصر
والفلسطینیین ودول أخرى.

44 ـ الالتزام بوقف التوجھ إلى محكمة الجنایات الدولیة، وإلى محكمة العدل الدولیة، وأي
محاكم أخرى، وعدم رفع أي قضایا ضد إسرائیل أو ضد الولایات المتحدة، أو ضد أي من مواطني

البلدین. (ولا یقترن ذلك بأي التزام إسرائیلي مماثل تجاه الفلسطینیین أو الكیان الفلسطیني).

45 ـ القبول بوجود مركز مراقبة إسرائیلي مبكر داخل حدود الكیان الفلسطیني ویكون تحت
إدارة الأمن الإسرائیلي ولإسرائیل السیطرة على الممر الواصل إلیھ.

46 ـ القبول ببقاء 15 مستعمرة استیطانیة داخل الكیان الفلسطیني على أن تبقى تحت
السیطرة الأمنیة الإسرائیلیة الكاملة، ویكون سكانھا مواطنین إسرائیلیین وتبقى لإسرائیل السیطرة

الأمنیة الكاملة، على الطرق والمعابر المؤدیة لھا داخل حدود الكیان الفلسطیني.

47 ـ تلبیة الدولة الفلسطینیة لشروط الانضمام للبنك الدولي.



48 ـ ضمان نشوء «الحكم الصالح» أي الخاضع للسیطرة والاشتراطات الإسرائیلیة.

49 ـ تنفیذ كل ما ورد من التزامات فلسطینیة في صفقة القرن من أولھا إلى آخرھا دون
استثناء74.

50 ـ منع أي شكل من الاعتراض على حق إسرائیل في الوجود.

51 ـ الالتزام بأن یمتنع الإعلام الفلسطیني عن ما تسمیھ الوثیقة التحریض والإرھاب
والعنف والشھادة والدعایة المعادیة لإسرائیل، من دون أي التزام إسرائیلي مقابل75.

52 ـ الالتزام بالإعلان عن إنھاء أي مطالب تاریخیة أو حقوقیة فلسطینیة والالتزام بعدم
طرح أي مطالب في المستقبل عن «دولة فلسطینیة ذات سیادة».

وفي الخلاصة فإن الوثیقة لا تتحدث عن «دولة فلسطینیة» بل عن «لادولة» أو كیان من
الغیتوھات مقطعة الأوصال والخاضعة بالكامل للھیمنة والسیطرة الإسرائیلیة، التي تتحول حكومتھا
إلى كیان عمیل، ووكیل أمني لإسرائیل یقمع شعبھ. وواقع الحال أن الشروط المذكورة تفترض
استسلام الفلسطینیین للروایة الإسرائیلیة لیس سیاسیاً فقط بل أیدیولوجیاً أیضًا بقبول الأیدیولوجیا

الصھیونیة ومقولاتھا.

 

7 ـ القدس: عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل فقط:

الضم والتهويد الكامل والاستيلاء على جزء من المسجد الأقصى

تركز صفقة القرن على تكریس الاعتراف بالقدس، بشرقھا وغربھا وشمالھا وجنوبھا،
عاصمة موحدة وأبدیة لإسرائیل فقط، وتؤكد الاعتراف بضم إسرائیل غیر الشرعي، بحسب القانون
الدولي، للقدس الشرقیة التي احتلت عام 1967 بما في ذلك البلدة القدیمة التي تمثل قلب مدینة القدس
العربیة، وموطن الأماكن المقدسة للدیانات الإسلامیة والمسیحیة والیھودیة. وترفض الوثیقة ما
یجُمع علیھ المجتمع الدولي بأن تكون القدس العربیة عاصمة دولة فلسطین، وتحاول استبدالھا بأحیاء

خارج مدینة القدس مثل أبو دیس أو العیزریة أو شرق شعفاط.



یعرف واضعو وثیقة صفقة القرن أن التنازل عن القدس العربیة لإسرائیل أمر یرفضھ كل
الفلسطینیین وأغلبیة المسلمین والعرب، كما یعرفون أن قضیة القدس كانت السبب الرئیس لانھیار
مفاوضات كامب دایفید التي أجریت بین منظمة التحریر الفلسطینیة وإسرائیل برعایة الرئیس
الأمریكي بیل كلینتون عام 2000 في الولایات المتحدة. ویعرفون كذلك أن أي زعیم فلسطیني

یتنازل عن القدس والأماكن الدینیة فیھا، سیوصم فورًا بالخیانة.

وھم یعرفون أن القانون الدولي واتفاقیات جنیف لا تبیح لإسرائیل ضم القدس العربیة
المحتلة وتھویدھا، كما یعلمون جیداً ما نص علیھ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة الذي أكد
أن الإجراءات الإسرائیلیة كافة في القدس الشرقیة، من استیطان وتغییر للواقع، ھي باطلة، وغیر
قانونیة، ویجب إزالتھا بالكامل. ومع ذلك، فقد أقدموا على إصدار اعتراف الولایات المتحدة بضم
القدس، قبل الإعلان عن صفقة القرن، بأشھر، لضمان رفض الفلسطینیین لھا. وجاءت تفاصیل

الصفقة في شأن القدس، لتؤكد توجھ إدارة ترامب.

وقد بدأت إسرائیل بالترویج لكذبة تعبِّر مرة أخرى عن انحیاز فریق ترامب المطلق
لإسرائیل، بالادعاء أن دولة إسرائیل كانت راعیة جیدة للقدس، وخلال رعایتھا، أبقت القدس مدینة
مفتوحة وآمنة، وتلك الكذبة تتجاھل أن معظم الفلسطینیین كانوا وما زالوا ممنوعین من دخول القدس
أو زیارة الأماكن الدینیة فیھا، بما في ذلك ستة ملایین ونصف الملیون لاجئ فلسطیني، وجمیع
سكان قطاع غزة، وأغلبیة سكان الضفة الغربیة، بمن في ذلك أنا شخصیاً، رغم أنني مولود في

مدینة القدس، وعملت في أحد مستشفیاتھا كطبیب لأكثر من عشر سنوات.

ولا یستطیع سكان الضفة الغربیة أو قطاع غزة الوصول إلى القدس إلا بتصریح من الجیش
أو الإدارة المدنیة الإسرائیلیة، التي تمثل جزءًا من منظومة الاحتلال العسكري الإسرائیلي منذ عام
1967. ویعاني سكان القدس الشرقیة، التي ضمت إلى إسرائیل بالقوة، من منظومة الأبارتھاید
والتمییز العنصري الإسرائیلي بأوجھ عدیدة. وبعد ضم القدس فعلیاً عام 1967، أصبح سكانھا
الفلسطینیون بحسب القانون الإسرائیلي مجرد أشخاص لھم فقط حق الإقامة في مدینتھم التي عاشت
عائلاتھم فیھا منذ مئات السنین وبعضھا منذ آلاف السنین. وصار للیھود المھاجرین من أي مكان في
العالم حق المواطنة في مدینة القدس حتى لو لم یعیشوا فیھا لیوم واحد، أما أھلھا فلھم حق الإقامة

المؤقتة، والمھددة، فقط.



وكي یحتفظ أھل القدس الفلسطینیون بحق الإقامة (المؤقتة) في القدس علیھم أن یثبتوا سنویاً
مكان سكنھم واستھلاكھم الكھرباء والمیاه، ودفعھم الضرائب الباھظة على سكنھم أو متاجرھم،
وھي ما تسمى ضریبة الأرنونا، وأن یقدموا شھادات تثبت أماكن دراسة أبنائھم وبناتھم في القدس.
وإذا ما اضطر مقدسي أو مقدسیة فلسطیني إلى مغادرة المدینة للعمل أو الدراسة لمدة خمس سنوات
أو أكثر یفقد إلى الأبد حقھ في الإقامة أو العودة إلى مدینتھ. وعندما یحاول المقدسیون تجاوز ذلك
بطلب الجنسیة الإسرائیلیة، فإنھم یواجھون عقبات لا حصر لھا، ولم تمنح الجنسیة إلا لعدد محدود

منھم.

وإذا ما تزوج فلسطیني أو فلسطینیة من القدس من شخص في الضفة الغربیة أو قطاع غزة
المحتل أو من خارج فلسطین فلن یستطیع، بحسب القوانین الإسرائیلیة، العیش معھ لأن فرص
الحصول على لمّ شمل الأزواج للإقامة في القدس تكاد تكون مستحیلة، وإذا ما ذھب الزوج أو
الزوجة للعیش مع شریكھ خارج حدود مدینة القدس فسیفقد حقھ في الإقامة في المدینة، وسیصبح ھو
نفسھ (أو ھي نفسھا) ممنوعًا من الدخول إلى القدس، وفاقداً حقوقھ في الخدمات الصحیة

والاجتماعیة.

تمثل سیاسة الحد من تراخیص البناء في القدس مأساة أخرى للفلسطینیین، إذ لا یسمح إلا
لعدد محدود بالحصول على رخص بناء، مقابل رسوم ترخیص باھظة جداً لا یستطیع معظم
الفلسطینیین تأمینھا، وعندما یضطرون إلى البناء، بحكم تزاید عدد عائلاتھم، من دون ترخیص، فإن
بیوتھم تتعرض للھدم الھمجي. وتشیر بعض الإحصاءات إلى أن عدد رخص البناء للفلسطینیین في
القدس الشرقیة یساوي عدد البیوت التي یتم ھدمھا سنویاً. وھناك الیوم ما لا یقل عن عشرة آلاف
بیت فلسطیني مھددة بالھدم من جانب السلطات الإسرائیلیة، إضافة إلى نحو خمسة آلاف منزل تم

ھدمھا منذ عام 76 1967.

تستخدم حكومة إسرائیل أربعة أنواع من وسائل ھدم البیوت الفلسطینیة:

1 ـ الھدم العسكري بادعاء الحفاظ على أمن المستعمرات غیر الشرعیة.

2 ـ الھدم العقابي، بذریعة المشاركة في النضال ضد الاحتلال.

3 ـ الھدم الإداري وھو الأكثر شیوعًا بذریعة عدم الحصول على التراخیص.



4 ـ الھدم القضائي كشكل من أشكال العقوبات الجماعیة ضد الفلسطینیین77.

وبقطع القدس عن محیطھا في الضفة الغربیة تسبب الحكومة الإسرائیلیة دمارًا اقتصادیاً
لسكانھا، وبخاصة القطاع التجاري، الذي كان المركز التجاري لمحافظات القدس ورام الله وبیت
لحم قبل الاحتلال. ولا یستطیع الفلسطینیون الوصول إلى المشافي والمراكز الصحیة الرئیسیة في
القدس التي كانت مراكز التحویل الرئیسیة، الطبیة مثل مستشفى المقاصد الخیریة الإسلامیة،
ومستشفى المطلع، ومستشفى العیون (سانت جون)، إلا بتصاریح صادرة عن الحكم العسكري

الإسرائیلي.

یمثل التمییز في المرافق التعلیمیة والصحیة والثقافیة سیاسة ثابتة ضد الفلسطینیین في
القدس، حیث یعیش السكان العرب في مدینة القدس أوضاعًا صعبة وظروفاً معقدة، فمتوسط كثافة
السكن بلغ نحو 1.8 فرد/غرفة مقابل 1.1 فرد للسكان الإسرائیلیین في المنطقة نفسھا. ومعدل عدد
الأطفال لكل مركز أمومة نحو 69 ألف طفل فلسطیني مقابل 1821 طفلاً إسرائیلیاً. بینما تبلغ نسبة
المدارس التي یتوافر فیھا أجھزة كمبیوتر عند الفلسطینیین 16.5 بالمئة مقابل 83 بالمئة عند
الإسرائیلیین. وبینما لا یوجد أي نقص في صفوف المدارس الإسرائیلیة توجد حاجة إلى 65 صف�ا
في المدارس الفلسطینیة لتغطیة الحاجات. كما یمُنع الفلسطینیون من الحصول على تراخیص للبناء.
تصل قیمة رخصة البناء من 25 إلى 30 ألف دولار أمریكي، وفي كثیر من الأحیان تفوق تكالیف
الرخصة تكلفة البناء نفسھ. یھدف التمییز العنصري بین العرب والیھود إلى الضغط المتواصل على

الفلسطینیین لإجبارھم على مغادرة المدینة ھرباً من التمییز والاضطھاد.

فرضت إسرائیل سیاسة الإغلاق على الوجود الفلسطیني في القدس حتى العمق ، إذ
استطاعت عزل القدس عن محیطھا البشري الكبیر في الضفة والقطاع وحولتھا إلى كانتون صغیر
یتعرض لكل الضغوط، الأمر الذي أثر سلباً في الأفراد وجمیع المؤسسات في المجالات كافة. وفي
الواقع یمُنع المقدسیون الیوم من استخدام 88 بالمئة من أرضھم في القدس الشرقیة للبناء، ولا یسمح
بالسكن إلا في 7 بالمئة من مساحة المدینة. ولا بد من الإشارة إلى أن الجیش الإسرائیلي نفذ منذ عام
1948 عملیات ھدم لتسع وثلاثین قریة فلسطینیة في منطقة القدس، الأمر الذي أدى إلى تھجیر ما لا
یقل عن مئتي ألف فلسطیني من سكانھا، ومنھا الھدم الكامل في عام 1967 لقرى اللطرون ویالو
وعمواس وبیت نوبا التي ھُجر أھلھا بقوة السلاح. وتشیر الإحصاءات إلى أن 67,500 مقدسي



ھُجروا من القدس الغربیة قبل حرب 1948، ونحو ثلاثین ألفاً بعد الحرب، وأنھ قد تم إسكان 16
ألف یھودي في البیوت التي تم ترحیل الفلسطینیین منھا عام 1948.

وخلال حرب 1967، تم ترحیل 70 ألف فلسطیني ویشمل ذلك من كانوا خارج المدینة عند
لوا وقوع الحرب، ومُنعوا من العودة إلیھا، من سكان محافظة القدس، إضافة إلى خمسین ألفاً رُحِّ
لأسباب مختلفة بعد الحرب. وفي حین أعادت إسرائیل السكان الیھود إلى حي المغاربة وإلى بیوت
في القدس الشرقیة، لم تسمح ولا لمقدسي واحد من أكثر من مئة ألف بالعودة إلى بیوتھم في القدس
الغربیة بعد الاحتلال عام 78 1967. ویقدر مركز أبحاث الأراضي ومقره القدس، أن نحو نصف

سكان القدس الشرقیة، یعیشون في بیوت مھددة بالھدم من قبل الحكومة الإسرائیلیة.

وحَرمت إسرائیل معظم المسلمین والفلسطینیین والعرب المسیحیین من حق الوصول إلى
الأماكن الدینیة الإسلامیة والمسیحیة منذ عام 1967. وتمُنع الأوقاف الإسلامیة المسؤولة عن
المسجد الأقصى من إجراء أي إصلاحات، أو تحسین لمرافق المسجد. وتمنع إسرائیل على نحو
صارم دخول مواد البناء للحرم أو إخراج الركام منھ. ویمثل ھذا القید خطرًا شدیداً، لأن تعطیل
عملیات الترمیم في الحرم القدسي یفاقم خطر حدوث انھیارات فیھ، بحكم أعمال الحفر التي تقوم بھا
الھیئات الإسرائیلیة أسفل الحرم. ھذه بعض ملامح التمییز العنصري الذي یتعرض لھ الفلسطینیون

في القدس والذي تشیر إلیھ صفقة القرن بوصفھ «نموذجًا للرعایة الإسرائیلیة الجیدة للقدس».

وتخصص وثیقة القرن عدة صفحات لموضوع القدس (ص  15ـ 19 من النسخة
الإنكلیزیة)، ومن أخطر ما فیھا استخدام المدخل المیثولوجي الدیني لتبریر الأعمال والطموحات
غیر الشرعیة الإسرائیلیة، ومنھا الترویج لفكرة وجود الھیكل في داخل الحرم القدسي الشریف79

تمھیداً لفرض فكرة تقسیمھ، وتخصیص جزء منھ للیھود.

ورغم أن الوثیقة تقر بأن الحائط الغربي، أو حائط البراق، وما یسمیھ الیھود حائط المبكى،
ھو مكان أداء الشعائر الیھودیة، وھو أمر لا یعترض علیھ الفلسطینیون، فإن الوثیقة تحُرّض بدھاء
على تغییر الأمر الواقع الدیني الحساس، بالتشدید على أن الھیكل نفسھ (الذي طبعاً تفترض وجوده
داخل المسجد الأقصى) ھو المكان الأقدس للیھود80. وھذه دعوة ملغومة وخطیرة لتفجیر حرب
دینیة مدمرة لیس بین الیھود والفلسطینیین فقط، بل بین الیھود والمسلمین، وھو تحریض عنصري



غیر مسؤول وأرعن ومن شأنھ إلحاق الأذى لیس بالفلسطینیین فقط بل وبالیھود أنفسھم، وجرّھم إلى
صراع خطیر مع كل مسلمي العالم لا تحُمد عقباه.

ورغم كل ما ذكرناه سابقاً من أشكال التمییز الذي تمارسھ إسرائیل ضد المسلمین
والمسیحیین، تصر وثیقة صفقة القرن على أن سیطرة إسرائیل على المدینة المقدسة یجب أن
تستمر81 رغم أن جمیع الأماكن الدینیة تقع في القدس الشرقیة المحتلة عام 1967، التي لا تملك
إسرائیل أي حق قانوني بمواصلة احتلالھا، أو ضمھا إلى إسرائیل، ولا تملك الولایات المتحدة حق
تغییر وضعھا القانوني، لأن قرارات الرئیس الأمریكي وقرارات الكونغرس الأمریكي بما فیھا

قراره نقل السفارة الصادر عام 1995، لا یمكن أن تقُبل كبدیل للقانون الدولي.

تدعو الوثیقة بوقاحة إلى استمرار السیطرة الإسرائیلیة على كل القدس بحجة أن تقسیمھا
ووجود قوتین أمنیتین فیھا یمثل خطأً فاحشًا82. وفعلیاً یحاول فریق ترامب فرض رأیھ المستمد من
نتنیاھو كنتیجة مسبقة لأي مفاوضات مستقبلیة محتملة، بجعل وثیقة الظلم الفاحش للفلسطینیین، أي
صفقة القرن، مرجعاً بدیلاً للقانون الدولي في حسم قضایا الخلاف. ورغم أن القانون الدولي، وقرار
محكمة العدل الدولیة في لاھاي، یؤكد أن الجدار الذي بنتھ إسرائیل (جدار الفصل العنصري) غیر
شرعي وغیر قانوني، ویجب أن یزال83، فإن وثیقة صفقة القرن تؤكد أن الجدار یجب أن یبقى وأن
یكون الحدود بین الإسرائیلیین والفلسطینیین، وذلك یؤكد ما قالھ الفلسطینیون دومًا بأن الجدار لم یبُنَ

لأغراض الأمن كما كانت إسرائیل تدعي، بل بھدف ضم الأراضي الفلسطینیة والاستیلاء علیھا.

وكنموذج للتلاعب بالجمل المتناقضة كوسیلة للخداع تنص وثیقة صفقة القرن في صفحتھا
السابعة عشرة نفسھا على مقولتین متناقضتین، إذ تقول في أعلى الصفحة إن «الرئیس [الأمریكي]
أوضح أن حدود السیادة الإسرائیلیة في القدس ستخضع لمفاوضات الوضع النھائي بین الأطراف»
ثم تعود لتؤكد في السطر التالي «أن تقسیم القدس سیمثل خطأً فادحًا»، وتؤكد بعد ذلك بسبعة أسطر
في الصفحة نفسھا «بأن القدس ستبقى العاصمة السیادیة لإسرائیل، وأنھا یجب ألاّ تقسم وأن تبقى

العاصمة الموحدة لإسرائیل»84.

أما عاصمة فلسطین فإن وثیقة القرن تنفیھا خارج القدس إلى أحیاء بعیدة مثل كفر عقب،
وأبو دیس والقسم الشرقي من شعفاط، وھي أحیاء ترید إسرائیل التخلص من سكانھا، وسحب
ھویات المقدسیین منھم، أي ترید ممارسة التطھیر العرقي ضدھم. وتضع الوثیقة سكان القدس



الفلسطینیین الموجودین داخل جدار الفصل العنصري، أي بعد أن تشطب أكثر من مئة وخمسین
ألف مقدسي من المقیمین في أحیاء خارجھ، أمام ثلاثة خیارات: إما أن یحصلوا على جنسیة
إسرائیلیة، وإما أن یحتفظوا بھویة الإقامة المؤقتة، وإما أن یحصلوا على المواطنة الفلسطینیة،
وعندھا سیخضعون بحسب ما تنص الوثیقة للقوانین الفلسطینیة والإسرائیلیة، وھذا یعني بحسب
القوانین الإسرائیلیة القائمة فقدان حقھم في الوجود في مدینة القدس. أي أن الوثیقة تدعو إلى ممارسة
التطھیر العرقي الإجباري ضد حَمَلة الھویات المقدسیة من سكان شعفاط الشرقیة وأبو دیس
والعیزریة وكفر عقب أو التطھیر العرقي الاختیاري لمن سیبقى داخل حدود القدس ویختار
الحصول على المواطنة الفلسطینیة. فھل سنكون مخطئین إن وصفنا ما نصّت علیھ صفقة القرن

بـ«الصفاقة»؟

أ ـ خدعة حریة العبادة: تنكشف خدعة حریة الوصول إلى الأماكن الدینیة تحت السیادة
الإسرائیلیة في الصفحة الثامنة عشرة من الوثیقة، التي تتحدث عن إنشاء منطقة سیاحیة خاصة في
منطقة قلندیا، وھي جزء من الأراضي المحتلة، تنظم من خلالھا وصول المسلمین والمسیحیین
الفلسطینیین إلى أماكنھم الدینیة، بوصفھم «سائحین» وعبر ممر محدد خاص ولیس كمواطنین لھم

الحق الطبیعي في الوصول إلى أماكنھم الدینیة المقدسة وأداء مناسك العبادة الطبیعیة فیھا.

ب ـ الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائیل: تصر وثیقة صفقة القرن على إلزامیة
الاعتراف الدولي بالقدس عاصمة لإسرائیل فقط، وتصر على أن تكون العاصمة الفلسطینیة خارج
حدود القدس، وتضع شرطًا إضافیاً على الفلسطینیین بأن یمتنعوا عن الدعوة إلى عدم الاعتراف

بالقدس عاصمة موحدة لإسرائیل وحدھا85. وتؤكد الوثیقة بقاء السفارة الأمریكیة في القدس.

ج ـ تجاھل الرعایة الأردنیة: ومن اللافت للنظر أن وثیقة صفقة القرن لا تتنكر لحق
الفلسطینیین في السیادة على عاصمتھم القدس وحسب، بل تنفي أیضًا الرعایة الأردنیة القائمة
للأماكن الدینیة الإسلامیة والمسیحیة في القدس، التي أقُرت في اتفاقیة وادي عربة للسلام بین

الأردن وإسرائیل، وتتجاھل ذكرھا بالكامل.

 

7 ـ المياه



بسلب منطقة الأغوار من فلسطین، وكذلك مناطق المستعمرات الاستیطانیة ومحیطھا،
تعطي وثیقة صفقة القرن إسرائیل الأغلبیة الساحقة من مصادر المیاه في الضفة الغربیة، سواء میاه
الأمطار، أو كامل میاه نھر الأردن، أو أغلبیة المیاه الجوفیة، وھذا یعني تكریس السیطرة
الإسرائیلیة على نحو 90 بالمئة من مصادر المیاه، ثم تتحدث الصفقة عن تقاسم إسرائیل العشرة
بالمئة الباقیة مع الفلسطینیین، وتركز على عملیة تحلیة المیاه، من بحر لا یملك الفلسطینیون
السیطرة علیھ، وبتكالیف سترھق اقتصادھم الھش والضعیف كبدیل لحقھم في میاھھم الطبیعیة التي

تسلبھا إسرائیل86.

 

8 ـ البحر الميت

تعطي صفقة القرن لإسرائیل كامل الجھة الغربیة من البحر المیت وشواطئھ الفلسطینیة
وتحرم الفلسطینیین كلیاً الوصول إلیھ، في مظھر آخر للتمییز العنصري القائم الذي سیبقى مستمرًا
بحسب وثیقة صفقة القرن التي تؤكد أن لإسرائیل السیادة الكاملة والمطلقة على شواطئ البحر
المیت، وترید أن تعطي الفلسطینیین الحق في الوصول إلى منتجع وحید یكون تحت السیادة
الإسرائیلیة ویخضع الوصول إلیھ والطریق المؤدي إلیھ للشروط والمراقبة الأمنیة الإسرائیلیة، مع
إخضاع كل عملیة الوصول إلى المنتجع للاعتبارات الأمنیة الإسرائیلیة التي یمكن ضمن أشیاء

أخرى، أن تغلقھ بالكامل عندما ترى ضرورة أمنیة لذلك87.

 

9 ـ الهيمنة على الإقليم والمحيط العربي: هدف مركزي لصفقة القرن من خلال التطبيع مع الدول العربية
والإسلامية

لا یوجد شك في أن الھدف المركزي الثاني لصفقة القرن، بعد الھدف المركزي الأول وھو
تصفیة الحقوق الوطنیة الفلسطینیة وإلغاؤھا، یتمثل بالتطبیع الكامل مع الدول العربیة والإسلامیة
بھدف عزل الفلسطینیین وإضعاف قدرتھم على مقاومة تصفیة حقوقھم، ولاحقاً لإضعاف قدرتھم
على مقاومة ما قد یعُدّ لھ من خطط للترحیل والتطھیر العرقي ضدھم، وبھدف فتح الطریق للھیمنة

الإسرائیلیة الاستراتیجیة على المحیط الإقلیمي.



تنطلق الصفقة من قلب للحقائق وافتراض مزور وخاطئ، بأن المشكلة الفلسطینیة ھي نتیجة
عدم التطبیع بین إسرائیل والبلدان العربیة، مع العلم أن خلاف إسرائیل مع الدول العربیة والإسلامیة
وكل الدول التي تحترم حقوق الشعوب والقانون الدولي نشأ نتیجة تھجیر الشعب الفلسطیني من
وطنھ، واحتلال أراضیھ، واضطھاده بنظام تمییز عنصري. وتعترف وثیقة الصفقة بأن السلام بین
الأردن ومصر من جھة وإسرائیل من جھة أخرى بقي بارداً رغم توقیع اتفاقیات السلام بینھا.

وتشیر الوثیقة إلى مبادرة السلام السعودیة، رغم أنھا تنكرت لكل ما ورد فیھا.

تتضح أھداف صفقة القرن في الفصل المخصص لـ«العلاقات العربیة ـ الإسرائیلیة
والشراكة ـ الاقتصادیة الإقلیمیة». وكل تفاصیل ھذا الفصل تظھر النوایا الإسرائیلیة بفرض ھیمتنھا
على المحیط الإقلیمي عبر العلاقات الاقتصادیة والتكنولوجیة والأمنیة، بالإفادة من الفارق التقني
الواسع بین القدرات الإسرائیلیة المدعومة بالكامل من المؤسسات الأمریكیة وبین ما یماثلھا في
البلدان العربیة، وكذلك من خلال استغلال وتضخیم الخلافات العربیة ـ الإیرانیة ومحاولة إظھار أن

الخصم الرئیسي للدول العربیة والطامع فیھا، لیس إسرائیل، بل إیران.

تطرح الوثیقة رؤیتھا في ما یلي:

1 ـ فرض تعاون البلدان العربیة الكامل مع إسرائیل، بما في ذلك حریة الطیران الإسرائیلي
في عبور الأجواء العربیة، وفتح أبواب السیاحة عبر إسرائیل.

2 ـ ستشجع الولایات المتحدة البلدان العربیة على تطبیع علاقاتھا مع إسرائیل فورًا،
والتفاوض لعقد اتفاقیات سلام معھا، أي أن التطبیع سیتم فورًا قبل السلام والوصول إلى حل مع

الفلسطینیین.

3 ـ توسیع العلاقات الاقتصادیة الإسرائیلیة ـ العربیة، وبخاصة في مجال إنشاء بنیة تحتیة
وتقنیة خارج إطار الاعتماد على النفط.

4 ـ إنشاء بنیة مواصلات مشتركة تجعل من إسرائیل مدخلاً للخدمات التجاریة مع آسیا
وأفریقیا.



5 ـ استخدام أراضي فلسطین والأردن لجعل إسرائیل ممرًا للتجارة والسیاحة الأوروبیة مع
دول الخلیج.

6 ـ استناداً إلى ما ذكر تشترط صفقة القرن، على الدول العربیة والفلسطینیین أن یعارضوا
أي قرار معادٍ لإسرائیل في الأمم المتحدة وفي المؤسسات الدولیة الأخرى، أو أي قرار یمس

بشرعیة إسرائیل (حتى لو كانت ترتكب جرائم حرب، أو تخرق القانون الدولي).

7 ـ أن تنھي جمیع البلدان العربیة وفلسطین أي شكل من المقاطعة لإسرائیل (بما في ذلك
المستعمرات الاستیطانیة) وأن تعارض حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائیل وسحب

الاستثمارات منھا (BDS)، وأن تعارض أي جھد آخر لمقاطعة إسرائیل.

8 ـ أن تنھي البلدان العربیة كل مبادرة تحریف (كما تسمیھا الوثیقة) تشكك في «الجذور
الأصیلة» للشعب الیھودي في دولة إسرائیل، وأن تعامل إسرائیل كجزء شرعي من المجتمع

الدولي.

9 ـ أن تعمل «الدولة» الفلسطینیة والبلدان العربیة مع إسرائیل ضد حزب الله وحركة حماس
(ما لم یخضعا للشروط الإسرائیلیة المنصوص علیھا في الصفقة) وكل المجموعات و«المنظمات
الإرھابیة» وكل المجموعات «المتطرفة»، والتعبیر الأخیر یمكن أن یستخدم ضد أي مجموعة

فلسطینیة أو عربیة أو دولیة تناصر حقوق الشعب الفلسطیني أو تناضل من أجل تحقیقھا.

10 ـ تشدد الوثیقة على إنشاء نظام أمني إقلیمي عربي ـ إسرائیلي.

11 ـ تدعو الوثیقة إلى إنشاء تحالف یذكرنا بحلف بغداد البائد، یضم إسرائیل و«الكیان
الفلسطیني» ومصر والأردن وكل من یرغب من الدول الأخرى في الإقلیم للتعاون الأمني الشرق
الأوسطي تحت عنوان (OSCME)، وھذا المقترح یمثل مدخلاً جلیاً لفرض الھیمنة الأمنیة
الإسرائیلیة عبر ما تسمیھ الوثیقة «الإنذار المبكر» و«قضایا الصراعات» والوقایة من

«الصراعات» و«إدارة الأزمات».

 

10 ـ ترتيبات المرحلة الانتقالية كما تقترحها صفقة القرن



تقترح صفقة القرن مجموعة من الترتیبات والقیود التي تدعو إلى الالتزام بھا خلال مرحلة
سنوات المفاوضات الأربع. وفي الوقت الذي تقید ھذه الترتیبات الجانب الفلسطیني، فإنھا تعطي
إسرائیل الحق قبل بدء المفاوضات في ثلاثة أمور جوھریة لا یحق للفلسطینیین رفضھا، أو مجرد
طرح التفاوض حولھا، أي أن على الفلسطینیین لا القبول بھذه الإجراءات كمسلمات فقط، بل

والاعتراف بھا بما في ذلك:

1 ـ الإقرار بضم القدس بكاملھا إلى إسرائیل والاعتراف بھا عاصمة موحدة لإسرائیل.

2 ـ ضم الأغوار وشمال البحر المیت إلى إسرائیل، أي 29 بالمئة من الضفة الغربیة
المحتلة.

3 ـ ضم المستعمرات الاستیطانیة غیر الشرعیة ومحیطھا إلى جانب الأغوار، وھذا یعني
ضم ما یراوح بین 50 بالمئة 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربیة.

وبعد ذلك:

1 ـ تمتنع إسرائیل عن بناء مستعمرات جدیدة أو توسیع مستعمرات في ما سیتبقى من
أراضي الضفة الغربیة (نحو فقط 40 بالمئة من مساحة الضفة).

2 ـ عدم توسیع المستعمرات الخمس عشرة التي ستبقى تحت السیادة الإسرائیلیة داخل
«الكیان الفلسطیني».

3 ـ عدم ھدم البیوت في مناطق المستعمرات، ولكن لإسرائیل الحق في مواصلة ھدم بیوت
الفلسطینیین في جمیع الأراضي التي ستضم إلى إسرائیل، وكذلك حق ھدم بیوت الفلسطینیین في
المناطق التي یتوقع أن تصبح جزءًا من الكیان الفلسطیني (40 بالمئة) إذا كانت ھذه البیوت قد

أنُشئت بصورة غیر قانونیة بحسب المعاییر الإسرائیلیة، بعد إصدار صفقة القرن.

ولإسرائیل الحق في مواصلة ھدم المنشآت (في جمیع مناطق الضفة الغربیة) التي تمثل
تھدیداً للسلامة بحسب ما تقرره دولة إسرائیل، ولھا أیضًا حق ھدم بیوت الفلسطینیین كجزء من

الإجراءات العقابیة ضد المناضلین الفلسطینیین (الذین تسمیھم إرھابیین).



وخطورة ھذا النص، تكمن في أن الإدارة الأمریكیة تشُرّع لإسرائیل ممارسة العقوبات
الجماعیة ضد الفلسطینیین بھدم بیوتھم حتى بعد قیام «الدولة» المزعومة.

وفي المقابل تفرض وثیقة صفقة القرن الشروط التالیة على الفلسطینیین خلال المرحلة
الانتقالیة:

1 ـ الالتزام بالامتناع عن الانضمام لأي منظمة دولیة من دون موافقة إسرائیل.

2 ـ الامتناع عن القیام بأي عمل أو نشاط ضد دولة إسرائیل أو ضد الولایات المتحدة أو ضد
أي مواطن فیھما في المحكمة الجنائیة الدولیة (ICC) وفي محكمة العدل الدولیة وكل المحاكم

الأخرى.

أي أن على الفلسطینیین الالتزام بالتخلي عن كل حق لھم باللجوء للقضاء الدولي ضد
الجرائم التي ارتكُبت، وترُتكب، أو سترُتكب ضدھم من جانب إسرائیل وأي شخص فیھا، أو من
الولایات المتحدة؛ بكلمات أخرى إعطاء حصانة فلسطینیة لكل إسرائیلي أو أمریكي ولإسرائیل

والولایات المتحدة تجاه أي جریمة ترُتكب ضد الفلسطینیین أینما كانوا.

3 ـ عدم اتخاذ أي إجراء ضد أي مواطن إسرائیلي أو أمریكي من خلال منظمة الإنتربول أو
في أي جھاز قضائي غیر إسرائیلي أو أمریكي.

أي أن صفقة القرن تلُزم الفلسطینیین بالامتناع حتى عن ملاحقة اللصوص والمجرمین
ومرتكبي الجرائم المدنیة والسیاسیة من حملة الجنسیتین الأمریكیة والإسرائیلیة.

4 ـ التوقف الفوري عن دفع رواتب ومخصصات للأسرى الفلسطینیین وعائلات الشھداء.

5 ـ مواصلة تطویر ما تسمیھ الوثیقة مؤسسات الحكم الذاتي (ولیس الدولة). وھذه زلة
أخرى تكشف أن المقصود بـ«الدولة الفلسطینیة» الواردة في الوثیقة، لیس دولة ذات سیادة كباقي
الدول بل جھاز حكم ذاتي محكوم بالسیطرة الإسرائیلیة ویعمل أمنیاً كجھاز عمیل للجانب

الإسرائیلي.

مقابل ذلك ستقوم الولایات المتحدة بتنفیذ الإجراءات التالیة:



إعادة فتح مكتب منظمة التحریر الفلسطینیة.

فتح ممثلیة لھا لدى الفلسطینیین.

اتخاذ خطوات لاستئناف المساعدات المالیة للسلطة الفلسطینیة بالتشاور مع الكونغرس
الأمریكي.

التعاون مع المجتمع الدولي لتقدیم مبادرات لتحسین خدمات الكھرباء والمیاه وحركة
البضائع.

 



 

 

 

رابعًا: منظومة الأ�ر�ايد العنصرية

 

الأبارتھاید بلغة الأفریكانو تعني الفصل والتمییز العنصري، وھي تعني في القانون الدولي
وجود قانونین مختلفین لشعبین أو مجموعتین سكانیتین تعیشان على الأرض نفسھا. وقد ارتبط
تكوین إسرائیل تحدیداً باستخدام منظومة القانونین المختلفین، وبسلسلة من القوانین المجحفة ضد
الفلسطینیین سواء من ھُجر منھم من أرض وطنھ واستخدمت القوانین الإسرائیلیة لمنعھ من العودة،
أو تجاه من بقوا في وطنھم وفرُض علیھم الحكم العسكري الإسرائیلي منذ عام 1948 وحتى عام
1966، وخلال تلك الحقبة تمت مصادرة وسلب معظم أراضیھم، وجرى تحویل معظمھم إلى عمال

في خدمة المشاریع الإسرائیلیة.

وفور احتلال إسرائیل في عام 1967 للضفة الغربیة بما فیھا القدس وقطاع غزة بدأت
حكومات إسرائیل عملیات مصادرة الأراضي الفلسطینیة وإنشاء المستعمرات الاستیطانیة فیھا
واستغلت العمال الفلسطینیین من ھذه المناطق لمراكمة رأس المال، واستولت على معظم مصادر
المیاه والثروات الطبیعیة، واستعملت كل ما رأتھ مناسباً لتوطید الاحتلال من قوانین عثمانیة،
وبریطانیة، وأردنیة بما فیھا قوانین الطوارئ البریطانیة التي ألُغیت في بریطانیا إضافة إلى نحو
ألفین من الأوامر العسكریة الإسرائیلیة التي خلقت واقع قانونین مختلفین للإسرائیلیین والفلسطینیین.
واستخدمت حكومات إسرائیل الاعتقال الإداري والمحاكم العسكریة وأنظمة منع التجول، ومصادرة
الحریات وإلغاء نتائج الانتخابات البلدیة، ونفذت ما لا یقل عن ملیون عملیة سجن واعتقال ضد

الفلسطینیین منذ عام 1967.

لا یحتاج الإنسان إلى أن یكون خبیرًا في التاریخ كي یدرك أن الخریطة التي عرضھا
الرئیس الأمریكي دونالد ترامب كـ«صفقة القرن» تشبھ تمامًا خریطة البانتوستانات أثناء نظام



الفصل العنصري في جنوب أفریقیا، مع فرق واحد وھو أن المعازل الفلسطینیة أصغر حجمًا وھي
أشبھ ما تكون بالغیتوھات وقد یكون «غیتوستانات» الاسم الأدق لھا.

ولم یسھم نشر ھذه الخریطة إلا في زیادة استفزاز الفلسطینیین الذین لم یروا في «صفقة
القرن» إلا مشروعًا إسرائیلیاً كتب معظمھ نتنیاھو وغُلف بغلاف أمریكي. وجاءت التفاصیل التي
نشرت لتؤكد مخاوف الشعب الفلسطیني بأن إدارة ترامب لیست منحازة لإسرائیل وحسب، بل
متحالفة مع أكثر الاتجاھات عنصریة یمینیة وتطرفاً في البنیان السیاسي الإسرائیلي. ولم یرَ
ة لتصفیة حقوقھم الفلسطینیون في أفعال إدارة ترامب ونصوص صفقة القرن إلا محاولة فجَّ
الوطنیة، بما في ذلك تأیید ضم إسرائیل القدس الشرقیة، والاعتراف بھا عاصمة موحدة لإسرائیل،
ومحاولة تصفیة حقوق اللاجئین الفلسطینیین وتصفیة وكالة الغوث الدولیة، والسعي لاستبدال فكرة
الدولة المستقلة ذات السیادة، بغیتوھات ومعازل مقطعة الأوصال في ما لا یقل عن 224 جزیرة
مجزأة بالمستعمرات الاستیطانیة، والجدار، ومئات الحواجز العسكریة، ولا تواصل بینھا إلا بأنفاق

وجسور یستطیع الجیش الإسرائیلي إغلاقھا كلما أراد.

ما رآه الفلسطینیون في صفقة القرن، محاولة لإلغاء القانون والشرعیة الدولیة، والقرارات
الدولیة، بما فیھا عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومئات القرارات الصادرة عن
الجمعیة العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى قرارات محكمة العدل الدولیة التي تنص على عدم شرعیة
الاستیطان، وعدم شرعیة ضم الأراضي المحتلة، وعدم شرعیة الاحتلال المستمر لأرضھم. وبذلك
فإن صفقة ترامب صارت محاولة أمریكیة لتشریع الخطوات الإسرائیلیة، غیر الشرعیة، الموجھة
لتدمیر إمكان قیام دولة فلسطینیة حرة ومستقلة، واستبدالھا بغیتوھات معدومة السیادة، ولا سیطرة
لھا على حدودھا، ولا أمنھا، ولا میاھھا، ولا طرقھا، ولا مصادرھا الطبیعیة، ولا أجوائھا. ولا یرى
الفلسطینیون في الواقع فرقاً بین الغیتوھات المقترحة كدولة وبین السجون الإسرائیلیة التي دخلھا
مئات الألوف منھم، فھي في نھایة المطاف بقع معزولة، ومسیطر علیھا أمنیاً، وعسكریاً،

واقتصادیاً، واجتماعیاً، من جانب الجیش الإسرائیلي.

یغضب الإسرائیلیون كلما ذكرناھم بأن ما أنشؤوه في فلسطین ھو نظام أبارتھاید، ولكنھم
یعجزون عن تقدیم وصف مخالف، لتبریر حقیقة أن إسرائیل تستولي على 85 بالمئة من میاه الضفة
الغربیة، وتسمح للفلسطیني باستھلاك 50 م3 سنویاً في حین یسمح للمستوطن غیر الشرعي



باستھلاك 2400م3 سنویاً، أما میاه غزة فقد أصبح 95 بالمئة منھا مالحًا أو ملوثاً، وغیر صالح
للاستعمال البشري، بسبب الحصار والاستغلال الإسرائیلي. ویجبر الفلسطینیون على دفع ثمن
بضاعتھم بأسعار السوق الإسرائیلیة بسبب الوحدة الجمركیة والضرایبیة المفروضة علیھم من

إسرائیل، في حین یزید الدخل القومي الإسرائیلي على عشرین ضعف مثیلھ الفلسطیني.

وأقرت الحكومة والكنیست الإسرائیلي سلسلة قوانین عنصریة غیر مسبوقة، لكن ذروتھا
س إسرائیل ككیان للیھود فقط، وحصر حق تقریر كانت إقرار ما سموه قانون القومیة، الذي كرَّ
المصیر فیھا بالیھود فقط، وحصر أرضھا بأنھا للیھود فقط. وفي ظل حقیقة أن الفلسطینیین المقیمین
على أرض فلسطین التاریخیة یمثلون أكثر من خمسین بالمئة من السكان، وأن الفلسطینیین من حملة
س إسرائیل رسمیاً، بعد أن الجنسیة الإسرائیلیة یزیدون على عشرین بالمئة، فإن ھذا القانون قد كرَّ
كرستھا الأفعال عملی�ا، كنظام أبارتھاید عنصري ھو الأسوأ في تاریخ البشریة. وبذلك فإن الحكومة
الإسرائیلیة والكنیست الإسرائیلي انحدرا إلى مستوى غیر مسبوق في العنصریة المكشوفة والوقحة،
وأقرّا نظامًا یخرق القوانین الدولیة وعھد حقوق الإنسان، ویغلق الباب نھائیاً أمام ما یسمى «جھود

السلام».

فھذا القانون یجعل نظام الأبارتھاید العنصري الإسرائیلي أسوأ بألف مرة وأشد عنصریة
ودناءة من نظام الأبارتھاید الذي أسقطھ ماندیلا وشعبھ في جنوب أفریقیا، وبغض النظر عن
الادعاءات المیثولوجیة، وتزییف التاریخ الذي تمارسھ إسرائیل، بما في ذلك الإنكار الكامل لوجود
الشعب الفلسطیني وحقوقھ وتاریخھ، فلا بد من توضیح المعالم السیاسیة الخطیرة لھذا القانون. أول
تلك المعالم أنھ یمثل الخاتمة الطبیعیة لتطبیق الفكر الصھیوني بطابعھ العنصري، وھو فكر ناور
طوال مئة عام لإخفاء مقاصده الحقیقیة، وطابعھ التوسعي، وأخفى مخططاتھ خلف الادعاء بأنھ
الضحیة وھو المسبب لمأساة الشعب الفلسطیني، مستغلاً معاناتھ، وحتى معاناة الیھود أنفسھم في
أوروبا، إلى أن حقق ما اعتقد أنھ قوة كافیة تسمح لھ أخیرًا بكشف وجھھ الحقیقي وعنصریتھ
بالكامل، الأمر الذي تجلى في ما نص علیھ القانون بأن ممارسة حق تقریر المصیر محصورة

بالیھود فقط.

المعلم الثاني بالغ الأھمیة، وھو ما نص علیھ القانون بأن الاستیطان الیھودي (لاحظوا
الیھودي ولیس الإسرائیلي) ھو قیمة قومیة وستعمل إسرائیل على تشجیعھ ودعم إقامتھ وتثبیتھ،



والسؤال الجوھري ھنا: أین سیتم ذلك؟ إذ لم یحدد القانون العنصري مثلما لم تحدد أي قوانین
إسرائیلیة حدود دولة الیھود، وإسرائیل ھي الدولة الوحیدة في العالم التي لم تحدد حدودھا، وذلك
یعني أولاً أن القانون العنصري ونظام الأبارتھاید یشمل كل أراضي فلسطین بما فیھا الضفة والقدس
وغزة إضافة إلى الجولان السوري المحتل، وأكثر، فالباب مفتوح لاحقاً إن توافرت الفرصة

للأطماع الصھیونیة للاستیطان والتھوید في الأردن ولبنان.

أما المعلم الثالث الخطیر، فھو ما نص علیھ القانون بأن القدس الكاملة الموحدة ھي عاصمة
إسرائیل، وھذا ھو الرد على دعاة الاستسلام الذین قالوا إن نقل السفارة الأمریكیة إلى القدس یخص
فقط جزأھا الغربي، وإذا أردتم المزید فإن القانون یعد تاریخ نكبة الشعب الفلسطیني، العید القومي
الرسمي للدولة، ویلغي مكانة اللغة العربیة، ویلغي فعلیاً أي حقوق قومیة أو مدنیة للفلسطینیین الذین

یسمیھم (غیر الیھود) أي الأغیار بحسب الأعراف التلمودیة.

وقد أشارت الملاحظات الختامیة لاجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنیة بالقضاء على التمییز
العنصري، یوم الجمعة 12 كانون الأول/دیسمبر 2019، إلى «وجود سیاسات وممارسات إسرائیلیة
للفصل العنصري بحق الشعب الفلسطیني على جانبيَ الخط الأخضر»، مشیرة إلى أن «قوانین
إسرائیل الأساس تفتقر إلى وجود أي مادة عامة تتضمن المساواة وحظر التمییز العنصري» (الفقرة
11). وأعربت اللجنة أن الفلسطینیین لا یزالون یتعرضون للتمییز العنصري، الذي یشمل «القیود
المفروضة على التمتع بحقھم في العمل»، إذ «یتمركزون في قطاع منخفض الأجر»، كما أن
«حالتھم الصحیة سیئة بشكل غیر متناسب... بما في ذلك قصر متوسط العمر وارتفاع في معدلات
وفیات الرّضع» (الفقرتان 38 (ب) و(ج))، كما أعربت اللجنة عن قلقھا إزاء «امتداد خطاب
الكراھیة العنصریة في الخطاب العام، ولا سیمّا من جانب المسؤولین العامّین والزعماء السیاسیین
والدینیین، في بعض وسائل الإعلام وفي المناھج والكتب المدرسیة» (الفقرة 26 (أ)). وأبرزت
اللجنة انتشار الأعمال العنصریة والكراھیة، بما في ذلك عنف المستوطنین ضد الفلسطینیین
(الفقرتان 26 (ب) و42 (ج)). ودعت اللجنة إسرائیل «إلى مراجعة قوانینھا العنصریة المتعلقة
بالتخطیط على جانبي الخط الأخضر، معربةً عن قلقھا في شأن استمرار ھدم المنازل في النقب وفي

الضفة الغربیة، بما فیھا القدس الشرقیة».



وعبَّرت اللجنة عن قلقھا إزاء «المركز والأنشطة غیر الواضحة لبعض الكیانات شبھ
الحكومیة، التي تؤدي مھماتٍ محددة في صنع القرار من دون أن تكون جزءًا من الھیكل التنفیذي»
(الفقرة 17)، على غرار المنظمة الصھیونیة العالمیة، والوكالة الیھودیة، والصندوق القومي
الیھودي، التي أنُشئت للقیام بالتمییز المادي ضد الأشخاص غیر الیھود. وبناءً على ذلك، أوصت
اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف «امتثال جمیع المؤسسات التي تمارس مھماتٍ حكومیة امتثالاً
كاملاً للالتزامات القانونیة الدولیة للدولة الطرف، وأن تكون مسؤولة على قدم المساواة مع الھیئات

التنفیذیة الأخرى» (الفقرة 18 (ب)).

وفي خریطة صفقة القرن ترسخ طرق الفصل العنصري في الضفة الغربیة، المُحتكرة من
الإسرائیلیین، والمحرمة على الفلسطینیین، التي صارت تمثل جزءًا من منظومة الأبارتھاید
الإسرائیلیة. لم یرَ الفلسطینیون في مشروع ترامب سوى تدمیر لحل الدولتین، الذي ضغط المجتمع
الدولي على الفلسطینیین للقبول بھ، لمصلحة إنشاء منظومة أبارتھاید وتمییز عنصري كریھ.
، وإذا قضي على إمكان قیام دولة فلسطینیة الغیتوستانات، أو البانتوستانات، والأبارتھاید لیست حلا�
مستقلة حرة وذات سیادة، فلن یكون أمام الفلسطینیین سوى النضال من أجل دولة واحدة دیمقراطیة
یتساوى فیھا الجمیع في الحقوق والواجبات على كامل أراضي فلسطین التاریخیة من النھر إلى
البحر. وقد ألحق ترامب ونتنیاھو ضررًا كبیرًا من خلال مشروع «الصفقة» لیس بالفلسطینیین فقط،
بل بالإسرائیلیین أیضًا الذین لن یستطیعوا أن یفخروا بأنھم أنشؤوا نظام الأبارتھاید الأقبح في القرن

الحادي والعشرین، ولن یستطیعوا منع الفلسطینیین من إسقاطھ في كل أرض فلسطین التاریخیة.

 



 

 

 

خامسًا: الوهم الاقتصادي في «صفقة القرن»

 

یمثل وھم التطویر الاقتصادي ركیزة أساسیة لوثیقة صفقة القرن، بوصفھ وسیلة الخداع
الأھم، لإغراء الفلسطینیین والعرب للتنازل عن الحقوق الفلسطینیة السیاسیة، والاندماج في عملیة
التطبیع مع إسرائیل. تحاول الوثیقة طرح «الحل الاقتصادي» كبدیل للحل السیاسي وكبدیل لنیل
الشعب الفلسطیني حقھ الطبیعي كباقي الشعوب في تقریر المصیر والمساواة، بحیث یبقى أسیرًا
للھیمنة الإسرائیلیة في نظام الأبارتھاید العنصري، حتى لو سمي الكیان المقترح علیھ في صفقة
القرن «دولة». ویشیر عنوان صفقة القرن «السلام من أجل الازدھار» «رؤیة لتحسین حیاة
الشعبین الفلسطیني والإسرائیلي» إلى أن جوھرھا اقتصادي، لا سیاسي. وتشیر صفحتھا الأولى إلى
أن رؤیتھا «تمكین الشعب الفلسطیني لبناء مجتمع مزدھر ونشط»88 كبدیل لبناء دولة مستقلة ذات

سیادة قادرة على التطویر من دون أن تكون خاضعة للتبعیة لإسرائیل.

وجوھر خداع صفقة القرن یكمن في أمرین، أولاً أن تحسین المعیشة لم، ولا یمكن أن یكون،
بدیلاً للحریة، فما تقترحھ الصفقة یشبھ القول لسجین، إن علیك أن تقبل بالبقاء في السجن مقابل
تحسین أحوال الزنزانة التي تقیم فیھا، بتحسین میاھھا وكھربائھا وربما الغذاء فیھا. وتتجاھل الصفقة
أن الحریة لا تستبدل برغیف الخبز، بل إن الحصول على رغیف الخبز في ھذه الحالة یصبح

مقروناً بالعبودیة الدائمة.

أما الخداع الأكبر فیكمن في حقیقة أن ما تعَِد بھ الخطة لا یحمل تطویرًا اقتصادیاً ولا
ازدھارًا، بل إن ما تقترحھ في الواقع ھو سیناریو لمساعدات اقتصادیة أقل كثیرًا من المساعدات
التي تحصل علیھا السلطة الفلسطینیة ووكالة الغوث الدولیة الیوم. تدعي الصفقة أن الدعم
الاقتصادي سیصل إلى 50 ملیار دولار، وھذا رقم كبیر، لكنھ لا یبقى كبیرًا أن تذكرنا أنھ سیقدم



على مدار عشر سنوات. أي أن الحدیث یدور، في أحسن الأحوال، ولا ضمانات لتوافر ھذه المبالغ،
وبخاصة بعد أزمة وباء الكورونا المستجد، عن خمسة ملیارات سنویاً.

وعلى عكس ظن البعض، فإن ھذا المبلغ لیس مساعدات تقدم إلى الفلسطینیین، بل ھو مزیج
من قروض بفوائد، واستثمارات غیر مضمونة لرأسمالیین ورجال أعمال، وبعض المساعدات، إذ
إن أكثر من نصف الخمسین ملیار دولار الموعودة، أي 25.689 ملیار دولار، ھي قروض بفوائد.
ونحو 11.600 ملیار، ھي استثمارات لرأسمالیین لن یأتوا بھا طبعاً إلا إذا ضمنوا أن تكون مربحة.

وما تبقى كمساعدات ھي فقط 13.380 ملیار، أي 26.6 بالمئة فقط من رزمة الخمسین ملیارًا.

لكن ھذه المساعدات ستقسم بنسبة 60 بالمئة للفلسطینیین و40 بالمئة لثلاثة بلدان عربیة ھي
الأردن ولبنان ومصر، مقابل القبول بإلغاء حق العودة للاجئین الفلسطینیین وتوطین المقیمین منھم
في ھذه البلدان. وبالتالي فإن ما سیصل إلى الفلسطینیین من مساعدات موعودة خلال السنوات العشر
المقترحة سیكون 8.028 ملیار دولار، وإذا قسمت على عشر سنوات فإن ما سیقدَّم إلى الفلسطینیین
سنویاً سیكون 802 ملیون دولار سنویاً مقابل 2400 ملیون دولار تصل إلى الفلسطینیین سنویاً في
الوقت الحالي منھا للسلطة الفلسطینیة (نحو 1100 ملیون دولار سنویاً) ولوكالة الغوث الدولیة (نحو

1300 ملیون دولار سنویاً).

أي أن المساعدات الموعودة من المصادر الحالیة نفسھا لن تتجاوز 33 بالمئة مما یصل
حالیاً إلى الفلسطینیین، وبكلمات أخرى ستخُفض المساعدات الخارجیة للفلسطینیین بنحو 67 بالمئة
سنویاً بدلاً من أن تزید، ولا یمكن الحصول علیھا إلا بعد أن یتنازل الفلسطینیون عن القدس،
والمسجد الأقصى، وحقھم في الحریة وتقریر المصیر وعن حق العودة للاجئین، وعن أكثر من
نصف الضفة الغربیة، شریطة أن یتم قبل ذلك نزع سلاح قطاع غزة، وتغییر الحكم فیھ، وتفكیك

منظمات المقاومة الفلسطینیة. فھل ھناك خداع أو استخفاف بالعقول أكبر من ھذا؟

ولتوضیح الصورة بالكامل، لا بد من فحص ما یسمى رزمة التطویر الاقتصادي بتحلیل
:(Uses) وأوجھ استعمالاتھا (Sources) مصادرھا

 

مصادر الرزمة (50 مليار دولار لعشر سنوات)



مساعدات
13.380

رأس مال خاص 
11.600

قروض بفوائد  
25.689

 

ســــنويـًا �لمليار دولار

مساعدات 
1.338

رأس مال خاص  
1.160

قروض  
2.568

المساعدات 13.380 ملیار دولار لعشر سنــوات.

 

ولا یمكن بالطبع فھم كیف سیؤدي خفض المساعدات لفلسطین بنسبة 67 بالمئة، والوعود
باستثمارات رأسمالیة لا ضمانة لقدومھا على الإطلاق، وإثقال كاھل الفلسطینیین بقروض تضاف
إلى القروض التي ترھقھم حالیاً، إلى رفع الدخل القومي الفلسطیني من 15 ملیار سنویاً إلى 35
ملیار دولار سنویاً، وكیف سیخفض البطالة في فلسطین من نسبة 31 بالمئة إلى 17 بالمئة. ولا
حاجة إلى الخوض أكثر في تفاصیل ما تقترحھ صفقة القرن فالصورة واضحة كالشمس، إن العملیة

ھي مجرد خداع لا أكثر ولا أقل.

 



 

 

 

الفصل الثاني  
الاستراتيجية المطلوبة كبديل  

لصفقة القرن، وكوسيلة لإسقاطها،  
وتحقيق الحرية

 

ما من شك في أن أطراف صفقة القرن، لم یكونوا لیجرؤوا على طرحھا بكل ما تتضمنھ من
إجحاف ووقاحة، لولا الاختلال الواقع في میزان القوى، بین الشعب الفلسطیني وحكام إسرائیل.
وواقع الحال أن الموقف الرسمي الفلسطیني شھد سلسلة من التراجعات الناجمة عن تزاید الاختلال
في میزان القوى، بسبب عوامل محلیة وعربیة ودولیة. ولعل انطلاق الثورة الفلسطینیة المعاصرة
فتح الباب لتغییر میزان القوى لمصلحة الشعب الفلسطیني، وأسھم في تحقیق مكاسب لا یمكن
إنكارھا، كالاعتراف بمنظمة التحریر الفلسطینیة ممثلاً شرعیاً وحیداً للشعب الفلسطیني، وقرار
الجمعیة العامة للأمم المتحدة بوصف الصھیونیة شكلاً من أشكال العنصریة ومن ثم اعتراف 134

دول بدولة فلسطین.

غیر أن ذلك الإنجاز تعرض لانحسار خطیر بعد احتلال إسرائیل لجنوب لبنان، وإجبار
منظمة التحریر على الخروج منھ إلى مَنافٍ جدیدة، وكاد الأمر ینتھي بتھمیش كامل للفلسطینیین
وقضیتھم لولا الدور البطولي الذي قام بھ الشعب الفلسطیني في الأراضي المحتلة بإطلاق الانتفاضة
الشعبیة الكبرى التي غیَّرت میزان القوى جدیاً، وكشفت إسرائیل كقوة احتلال، وجعلت الاحتلال
عاجزًا عن الاستمرار بالنمط والوتیرة السابقین. ونتیجة تلك الانتفاضة الباسلة، اضطرت إسرائیل

إلى القبول بالتفاوض مع الفلسطینیین، بعد أن كانت تنكر مجرد وجودھم.



لكن ذلك الإنجاز، تعرض لتآكل خطیر بعد توقیع اتفاق أوسلو، وقبول منظمة التحریر
الفلسطینیة بتسویة جزئیة انتقالیة، استخدمتھا إسرائیل لامتصاص تأثیر الانتفاضة الأولى، ومن ثم
الثانیة، ولتعمیق الاختلال في میزان القوى لمصلحتھا، حتى انتھى الأمر بھا إلى امتلاك الجرأة،

والوقاحة، لطرح تصفیة كاملة للحقوق الفلسطینیة اسمھا «صفقة القرن».

كل تاریخ القضیة الفلسطینیة یؤكد أن القیادات الفلسطینیة استطاعت أن تكون مؤثرة وفاعلة،
عندما كانت تستند إلى الكفاح والمشاركة الشعبیة الواسعة، وأنھا كانت تصبح فریسة للضغوط
والمناورات والھزائم عندما كانت تفقد صلتھا بالجماھیر الشعبیة، وبدورھا الكفاحي. الإنجازات
الفلسطینیة ارتبطت دومًا، بممارسة الجسم الفلسطیني لدوره كحركة تحرر وطني، والإخفاقات
ترافقت مع انحصاره في مؤسسات سلطة، واتكائھ فقط على العلاقات الدبلوماسیة بمعزل عن امتداده

الطبیعي مع شعوب العالم، ومجتمعاتھا المدنیة، وحركاتھا وقواھا التحرریة والدیمقراطیة.

وأدى الإفراط في الاعتماد على مؤسسة السلطة، التي تحرمھا إسرائیل كلَّ مقومات السیادة،
وتجعلھا في الواقع سلطة بلا سلطة، إلى تغییب وإضعاف منظمة التحریر الفلسطینیة، وتھمیش

دورھا، وتقلیص طابعھا كجبھة وطنیة جامعة تضم القوى الوطنیة والنضالیة الفلسطینیة كافة.

ومنذ التخلي عن ھدف الدولة الدیمقراطیة الواحدة ھیمنت رؤیة «إمكان الوصول إلى حل
وسط مع الحركة الصھیونیة» على معظم، إن لم یكن جمیع، القوى الفلسطینیة. وإذا كان لتلك الرؤیة
حظ في النجاح، في أي لحظة تاریخیة، وھذا ما ستحكم علیھ الأجیال المقبلة، فإن ذلك النجاح كان
مرتبطًا بمیزان قوى خلقتھ في الأساس تضحیات ونضال الشعب الفلسطیني إضافة إلى الانتفاضة

الشعبیة الأولى، وضیعھ للأسف اتفاق أوسلو والمؤامرات التي نفذت ضد الشعب الفلسطیني.

غیر أن ما تلى ذلك، من اختلال في میزان القوى بفعل العوامل الدولیة، والعربیة، وأساسًا
التفكك والانقسام الفلسطیني الداخلي، ونتیجة للنشاط الاستعماري الاستیطاني الإسرائیلي، حول
«رؤیة» الحل الوسط مع الحركة الصھیونیة، وما سمي «حل الدولتین» إلى مجرد وھم. وتجد بعض
الأطراف، والقوى، صعوبة بالغة في الانفكاك عن ھذا الوھم، إما لأن التغییر بعد كل ما جرى
مكلف، وحافل بالمخاطر، وإما لارتباطات مصلحیة ذاتیة ضیقة، وإما بسبب الشعور بالإنھاك
والإرھاق من نضال استمر طویلاً، وكانت تكالیفھ باھظة فكریاً، ومادیاً، وإنسانیاً. ویشكل كل ذلك

لحظة خطرة یجب تجاوزھا بسرعة، وحزم، وإرادة صلبة وكفاحیة.



ولا بد لذلك التجاوز من أن یفتح الباب المغلق للطاقات الشابة المفعمة بالحیویة، التي لا
تعاني الإرھاق والتعب، أو محدودیة القدرة على رؤیة البدائل الكفاحیة لحالة الترقب والانتظار،
واستمرار التعلق بما كان «رؤیة» وأصبح وھمًا. الشعب الفلسطیني بحاجة إلى رؤیة جدیدة، وإلى
استراتیجیة جدیدة بدیلة لما فشل؛ استراتیجیة تركز كما فعلت الثورة الفلسطینیة، والانتفاضة الشعبیة
الكبرى، على تغییر میزان القوى. استراتیجیة تأخذ في الحسبان، عناصر القوة والضعف المحلیة،
والعربیة والدولیة. واستراتیجیة تتفھم التغییرات التي شھدھا العالم وظروفھ، ووسائلھ، وأدواتھ،
وتستطیع في الوقت نفسھ أن تجمع بین الإیمان العمیق بتاریخ، وحقوق الشعب الفلسطیني وعدالة
قضیتھ، وبین تفاؤل الإرادة بالقدرة على تحقیق النصر لكفاحھ العادل. استراتیجیة تفھم أن الواقعیة،
ھي فھم وإدراك الواقع، من أجل تغییره، ولیس الاستسلام لھ أو لمعادلاتھ القائمة. استراتیجیة
تستطیع أن تجمع بین عناصر القوة الوطنیة المحلیة، والعربیة، والدولیة وأن تعالج عناصر الضعف
في الواقع الفلسطیني وفي مقدمھا حالة الانقسام الداخلي. استراتیجیة قادرة على إعادة إنتاج رؤیة

وھدف مشتركین، یجمعان مكونات الشعب الفلسطیني وطاقاتھ في كل مكان.

كي نفھم سبب الحاجة إلى استراتیجیة وطنیة جدیدة ومكوناتھا لا بد أن نطرح السؤال
الأساسي:

بماذا نجح الإسرائيليون والحركة الصهيونية خلال العقود الماضية؟ وبماذا فشلــوا؟

لقد نجحت الحركة الصھیونیة في بناء قوة عسكریة نوویة، واقتصادیة، وعلمیة، ھي الأكبر
في المنطقة. ونجحوا في إلحاق الھزیمة بالجیوش العربیة الرسمیة أكثر من مرة. ونجحوا في احتلال
كل أرض فلسطین بالقوة العسكریة والإرھاب. واستطاعوا أن یجنِّدوا إلى جانبھم القوى الاستعماریة
من خلال جعل أنفسھم جزءًا من المشروع الاستعماري. وبنو اللوبي الأكثر فاعلیة في الولایات

المتحدة وأكثر من بلد أوروبي. ولكنھم فشلوا في عدة أمــور:

ـ أولاً فشلوا في تصفیة القضیة الفلسطینیة.

ـ وفشلوا في كسر إرادة الشعب الفلسطیني ومقاومتھ، وإجباره على الاستسلام.

ـ وفشلوا في ترحیل من صمد من الفلسطینیین على أرض وطنھ.



ـ وفشلوا في وقف تصاعد التفھم والتضامن الدولیین ـ وبخاصة على الصعید الشعبي ـ مع
الشعب الفلسطیني.

وإذ حققت الحركة الصھیونیة انتصارًا جغرافیاً فإنھا خلقت كارثة دیمغرافیة بالنسبة إلى
مشروعھا. والیوم یتعادل الفلسطینیون والیھود الإسرائیلیون على أرض فلسطین التاریخیة عدداً، إن

لم یزد عدد الفلسطینیین قلیلاً، وتعیش إسرائیل معضلة لا فكاك منھا:

إما أن تقبل بدولة فلسطینیة مستقلة، وإما أن تبُقي الاحتلال ونظام الأبارتھاید والتمییز
العنصري... لیفضي في النھایة إلى حل الدولة الدیمقراطیة الواحدة التي لن تكون، ولا یمكن أن
تكون، دولة یھودیة. كل إجراءات الاحتلال... من الحروب التي شنوھا على الفلسطینیین في فلسطین
والأردن ولبنان والضفة والقطاع وكل أنحاء العالم... إلى خدیعة أوسلو والمفاوضات التي لا نھایة
لھا... إلى الاتفاقیات مع بعض البلدان العربیة... إلى صفقة القرن، لم تحقق لھم سوى كسب الوقت،

وتأجیل لحظة الحقیقة... ولكن إلى متى؟ ھم یعرفون أنھم یسیرون ضد مسیرة التاریخ الطبیعیة.

وأنھم لن یحققوا ھدفھم إلا إذا رضخ الفلسطینیون وشرذموا، وانقسموا، وأحُبطوا وانعدمت
قدرتھم على التخطیط المبادر والفعل الإیجابي. لذلك ینصب اھتمام الحركة الصھیونیة الیوم على
تقسیم الفلسطینیین وشرذمتھم وتجزئتھم وبث الشعور بالإحباط والیأس وانعدام الھدف الجامع في
صفوفھم. لذلك ابتدعوا لعبة أوسلو كي ینھمك الفلسطینیون بالصراع بعضھم ضد بعض على سلطة
بلا سلطة تحت الاحتلال، وینشغلوا عن صراعھم الرئیسي ضد الاحتلال ومن أجل الحریة الحقیقیة.
وأقدموا على نشر صفقة القرن على أمل أن یتوجوا ذلك باستسلام فلسطیني. وكل ذلك یقودنا إلى

البحث في الاستراتیجیة البدیلة المطلوبة للنضال من أجل الحریة.

 



 

 

 

أولاً: الاستراتيجية التي نريــد

 

إن تنظیم الاستراتیجیة الوطنیة الجدیدة یعتمد على 3 مبادئ أساسیة:

1 ـ      الاعتماد على النفس.

2 ـ       تنظیم النفس.

3 ـ      تحدي الاحتلال ونظام الأبارتھاید العنصري الإسرائیلي والتمرد على إجراءاتھ.

والأمر الجوھري في ھذه الاستراتیجیة ھو العناصر التي یمكن استخدامھا لتحقیق أھدافھا.
وھي أعمدة ستة:

أ ـ المقاومة الشعبیة بكل أشكالھا؛

ب ـ حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات (BDS)؛

ج ـ دعم الصمود الوطني والبقاء في فلسطین.

د ـ تحقیق الوحدة الوطنیة وإنشاء قیادة وطنیة موحدة.

ھـ ـ تفعیل ودمج طاقات كل مكونات الشعب الفلسطیني في الداخل (أراضي 48) والأراضي
المحتلة، والخارج نحو أھداف مشتركة بأسلوب متكامل.

و ـ اختراق صفوف الخصم وحلفائھ.



ولن یتحقق أي من ھذه الأعمدة من دون الكفاح من أجلھ، ومن دون حشد الطاقات للوصول
إلیھ، ومن دون خلق الوعي الوطني الجامع للشعب الفلسطیني من جدید.

ولا یجوز لأحد أن یختبئ خلف انتقاد الآخرین للتھرب من مسؤولیتھ تجاه نفسھ، وتجاه
شعبھ، وتجاه وطنھ المنشود. ولا یجوز استخدام ضعف أداء السلطة وفشل بعض القیادات السیاسیة
ع بالانقسام البائس الذي تعیشھ السیاسة في فلسطین لتبریر شماعة للھروب من المسؤولیة، أو التذرُّ
الشعور بالإحباط والیأس الذي تغذیھ إسرائیل والحركة الصھیونیة والمتخاذلون بلا انقطاع. بل إن
كل ھذه العوامل یجب أن تكون حوافز لخلق نھوض فلسطیني جدید یركز على تعبئة الشباب

والأجیال الشابة بروح الانتماء والعطاء والتفاؤل، والإیمان بالمستقبل الأفضل.

علینا أن نمكّن شعبنا وحركتنا بقوة الفكرة الصحیحة، وعندھا یمكن القول إنھ لا یوجد في
الدنیا ما ھو أقوى من فكرة حان أوانھا. فكرة حریة الشعب الفلسطیني وفكرة الوصول إلى العدالة
المفقودة في فلسطین. لن یقوم الآخرون بالعمل نیابة عنا. وقدیمًا قیل «ما حك جلدك مثل ظفرك». قد
یساعدنا شرفاء كثیرون في ھذا العالم ولكنھم لن یستطیعوا، وغالباً لا یریدون، أن ینوبوا عنا في أداء
واجباتنا. أما تضامن الآخرین مع نضالنا فسیكون دومًا مرتبطًا طردیاً بمقدرتنا على إثبات وجودنا

وعملنا وتضامننا نحن مع أنفسنا، ومع أبناء وبنات شعبنا.

وحتى تنجح الاستراتیجیة الوطنیة الجدیدة فإنھا تحتاج إلى حركة تؤمن بھا وتقنع القوى
الأخرى بجدواھا وتقدم نموذجًا لعناصرھا بالممارسة الفعلیة. من حق الناس أن تنتقد القوى
السیاسیة، ویجب أن تقبل ھذه القوى ذلك. والنقد البناء یجب قبولھ الإفادة منھ، ولكن تقصیر القوى
السیاسیة لا یعني نفي الحاجة إلى التنظیم السیاسي. لأننا لا نستطیع من دون عمل سیاسي منظم أن
ن من قوى سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة راكمت قدراتھا نصد ونفشل المشروع الصھیوني المكوَّ
بصورة مذھلة، وخلقت بنى تنظیمیة قویة وفاعلة. ومن دون عمل سیاسي منظم في حركة منظمة
ومنضبطة، سیصبح النشاط، أفعالاً موسمیة، أو طقوسیة، تذرھا الریاح من دون أن تحدث تأثیرًا.
ومن دون حركة منضبطة سیاسیاً وتنظیمیاً، ستتشتت الطاقات وتھُدر على الصراعات والخلافات

الداخلیة، ولن تصل إلى مستوى الفاعلیة الذي یجعلھا مؤثرة.

ولكي تكون الحركة بھذه الصفات یتوجب على قادتھا، صغارًا كانوا أم كبارًا، أن یقدموا
النموذج والقدوة. فلا یستطیع قیادي أن یطالب الأعضاء بالانضباط إن لم یكن ھو نفسھ منضبطًا.



ولا یستطیع أن یصدر التوجیھات إلى الآخرین بالعمل إن لم یكن ھو في مقدمة الصفوف وأول
العاملین، وآخر المغادرین للنشاط. ولن یحترم الناس مسؤولھم أو مسؤولتھم إن لم تكن الأشد حماسةً

للفكرة والھدف والعمل والنشاط.

ولكي تكون الحركة السیاسیة منضبطة ومنظمة یجب أن تكون ماھرة في التخطیط، أي
التفكیر والتبصر قبل الاندفاع للعمل. وقدیمًا قیل إن التخطیط والإعداد ھو ثلاثة أرباع المعركة.
والمعارك تخُسر قبل خوضھا إن لم یخُطط لھا جیداً. والنظام یعني الالتزام. والالتزام بالفكرة
وبالبرنامج وبالوعود وبإنجاز ما یعد الإنسان بعملھ، وإن تكرر نقض الوعود فإن الصدقیة تتلاشى

ویتلاشى معھا احترام الناس.

ومن حق الناس المھتمین سیاسیاً أن ینتقدوا الحركات الأخرى، ولكن إن أرادوا أن یكونوا
فاعلین فعلیھم إما أن ینضموا إلى إحداھا ویساعدوا على تحسینھا وإما أن یقوموا بإنشاء حركة
سیاسیة جدیدة وتحمل أعباءھا. ومن دون ذلك سیبقون إما ھواة بلا تأثیر، وإما مراقبین ومحللین
وناصحین، من دون أن یكونوا مشاركین في إحداث التغییر السیاسي. ولا ضیر في أي من الأمرین

ما دام الإنسان صادقاً مع نفسھ.

ولیس مطلوباً من كل الفلسطینیین أن یكونوا أعضاءً في حركات سیاسیة، فبعضھم سیكونون
مؤیدین ومناصرین، وبعضھم سیكون مؤثرًا عبر الأعمال الاجتماعیة والثقافیة والأدبیة والبحثیة،
وبعضھم سیكون مؤثرًا بصفتھ المستقلة، وھذا التأثیر مھم وضروري إن كان ممزوجًا بالانتماء
للمشروع الوطني العریض. فلیس كل العمل الوطني انتماءً حزبی�ا منظمًا. ولكن من دون انتماء
سیاسي منظم لا یمكن لآلة العمل الوطني الكبیرة أن تحقق أھدافھا، ولن یمكن تجمیع كل الطاقات في

نقطة التأثیر المطلوبة عبر استراتیجیة موحدة.

وفي تاریخ الشعوب أمثلة مذھلة، عندما تمر بلحظات أو مراحل عصیبة تھدد وجودھا كتلك
التي یعیشھا الشعب الفلسطیني الیوم. ھناك شعوب اندثرت عند مرورھا بتلك اللحظات التاریخیة
وأخرى حولتھا إلى فرصة للمجد والخلود. لحظات، تتكاتف فیھا الطاقات بحیث یصبح كل فعل
وإبداع سیاسي واقتصادي واجتماعي وفني وثقافي جدولاً یصب في نھر واحد جامع یتحرك بانتظام
نحو ھدف وطني واحد. عاش بعضنا تلك اللحظة أیام معركة الكرامة، وفي الانتفاضة الشعبیة



الأولى، التي صھرت كل الشعب الفلسطیني في بوتقة موحدة، وھذا بالضبط ما نحتاج إلیھ الیوم كي
نمتلك لاحقاً رفاھیة الاسترخاء وفوضى الإبداع.

إن الاستراتیجیة التي نطرحھا توفر ذلك الإطار ـ النھر ـ الذي یسمح بالتنوع وبإطلاق حریة
الإبداع والتجدید ولكنھ یضمن في الوقت نفسھ انضباط المسیرة من أجل الوصول إلى الھدف.

 



 

 

 

�نيًا: أعمدة الاستراتيجية

 

1 ـ المقاومة الشعبية

قبل الخوض في أشكال وأنماط المقاومة الشعبیة لا بد من إیضاح بعض الأساسیات وتبدید
بعض سوء الفھم الذي نصادفھ أحیاناً.

أ ـ المقاومة الشعبیة لا تنفي ولا تعارض ولا تتعارض مع أشكال المقاومة المشروعة
الأخرى التي یقرھا القانون الدولي والإنساني بما فیھا المقاومة المسلحة ما دامت تحترم وتلتزم

بالقانون الإنساني.

ب ـ إن تجربة الشعب الفلسطیني منذ أوائل القرن الماضي أثبتت أن أكثر أشكال المقاومة
تأثیرًا ھي المقاومة الشعبیة، وأبرز نموذج لذلك كانت الانتفاضة الأولى التي ضاع القسم الأكبر من

نتائجھا بسبب سوء الأداء السیاسي المتمثل بتوقیع اتفاق أوسلو وملحقاتھ.

ج ـ المقاومة الشعبیة لا تصل إلى مرحلة النضج إلا بإشراك فئات شعبیة واسعة فیھا، لذلك
تسمى شعبیة، وإذا كان من الممكن القبول في المراحل الأولیة بأنشطة تشارك فیھا أعداد محدودة،
فلا یمكن أن توصف المقاومة بصفة الشعبیة إن اقتصرت على عدد قلیل من النشطاء الذین ینتقلون
من موقع إلى آخر مصطحبین بعض المتضامنین معھم من دون أن ینجحوا في إشراك فئات أوسع

بما في ذلك أھل قریتھم أو مدینتھم نفسھا للمشاركة في النشاط.

د ـ المقاومة الشعبیة لیست ولا یجب أن تكون مؤسسة رسمیة تعتمد على توظیف النشطاء،
ولا یمكن إن تكون منظمة غیر حكومیة تعتمد على التمویل الخارجي ـ بل إن جوھرھا المشاركة

الطوعیة والمساھمة الطوعیة.



وھي لیست احتكارًا أو حكرًا على مجموعة أو مجموعات، بل حركة مفتوحة للمساھمات
الشعبیة المتنوعة على اختلاف أشكالھا.

ھـ ـ إن جوھر المقاومة الشعبیة یستند إلى مبادئ تجسدت في الانتفاضة الأولى، وھي تنظیم
النفس والاعتماد على النفس وتحدي إجراءات الخصم والتمرد علیھا، أي تحدي الاحتلال الإسرائیلي
ونظام الفصل العنصري وقوانینھ. وأسلوبھا الرئیسي خلق حالة «الحیرة» لدى الخصم، أي جعلھ
یخسر إن تصدى لفعل المقاومة الشعبیة أو نشاطھا، ویخسر إن سمح لھ بالنجاح. أي وضع الخصم
في وضع مشابھ للخاسر عند حلول لحظة (كش ملك) في لعبة الشطرنج، فھو خاسر إن لم یتحرك
وخاسر إن تحرك في أي اتجاه. وذلك لیس سھلاً دائمًا، كما أنھ لیس ناجحًا بالكامل دومًا. ولھذا فإن

نجاح فعل المقاومة الشعبیة مثل كثیر من الأفعال یعتمد:

(1) على حسن التخطیط للحدث.

(2) على الإمساك بزمام المبادرة والانضباط في التنفیذ.

(3) على القدرة على التحكم بمراحل النشاط كافة: التحكم في لحظة البدء والتحكم خلال
النشاط المقاوم، وأھم شيء التحكم في لحظة انتھائھ.

ولا بد من إدراك أن أھم ھدف للخصم سیكون دفع المشاركین إلى الخروج عن خطتھم
وانتزاع زمام المبادرة منھم، وإن نجح في ذلك سیلغي مفعول النشاط لأن حالة «الحیرة» لن تتحقق.

و ـ إن نشاط المقاومة الشعبیة یتجنب ویبتعد من استخدام العنف الذي یمثل میدان الخصم
الرئیسي حیث یوجد لدیھ تفوق ھائل في الإمكانیات. وفي أغلب الأحیان فإن ھدف الخصم كما
شاھدناه مرارًا وتكرارًا ھو استخدام القمع والعنف المفرط لجرّنا إلى عنف مضاد، یستخدمھ بعد ذلك

مبررًا لاستخدام عنف شامل.

ز ـ الحضور الإعلامي، أمر أساسي، إذ إن شیئاً لم یحدث ما لم یتم وصفھ وتوثیقھ،
فتوصیف وتوثیق الحدث مھم بوسائل الإعلام العادیة وبوسائل الإعلام الاجتماعي.

وحضور وسائل الإعلام المحلیة مھم غیر أن الأھم حضور وسائل إعلام عالمیة ودولیة،
لأن الوصول إلى الرأي العام العالمي أساسي لتحقیق ھدف المقاومة الشعبیة بوضع الخصم في حالة



«الحیرة».

ح ـ إن قوة المقاومة الشعبیة تعتمد على قدرتھا على الابتكار والتجدید والإبداع، وكذلك
قدرتھا على المرونة في التعامل مع الظروف المتغیرة.

ط ـ كي تكون المقاومة الشعبیة قادرة على الاستمرار یجب أن تحاول إنشاء وضع تكون فیھ
خسائر الخصم أكبر من الخسائر الواقعة في صفوفھا، أیا كانت طبیعة تلك الخسائر، مادیة أو

معنویة.

ي ـ المشاركة الشعبیة الواسعة لتحقیق ھدف محدد كما حصل في تموز/یولیو 2017، عندما
تكاتف عشرات الألوف حول المسجد الأقصى لكسر مخطط البوابات الإلكترونیة الذي فرضھ
نتنیاھو. وكان الانضباط الشعبي بأدائھ المذھل، رغم الخسائر القاسیة باستشھاد خمسة شبان وجرح
ل محیط المسجد الأقصى إلى ما وُصف بـ«میدان تحریر 1300 مشارك، عاملاً حاسمًا حیث تحوَّ

جدید» أجبر نتنیاھو على إزالة بواباتھ والخضوع للإرادة الشعبیة.

وقدمت غزة بعد ذلك نموذجًا آخر عبر مسیرات العودة وكسر الحصار.

اتسم تاریخ الشعب الفلسطیني الكفاحي بتنوع ھائل في أشكال وأنماط المقاومة الشعبیة، ومن
بینھا:

 

أ ـ الإضراب

... وأشھر أشكالھ إضراب عام 1936 الذي استمر ستة أشھر وشمل كل فلسطین.

والإضراب یأخذ عادة طابعاً سلبیاً بمعنى أنھ یتمثل برفض القیام بشيء بما یؤذي الخصم أو
یتحدى سیطرتھ المعنویة. ومن أنبل أشكالھ إضراب الأسرى عن الطعام بھدف انتزاع زمام المبادرة
من خصم یھیمن بقوتھ العسكریة وسجونھ وزنازینھ، أو لجذب الاھتمام الإعلامي لمعاناة لم یعد
ممكناً احتمالھا. ومن أبرز أشكال الإضراب رفض التعاون مع القوة المسیطرة أو السلطة السائدة، أو
الاحتلال القائم. مثلما فعل غاندي برفض استخدام ھویات السلطة العنصریة والاستعماریة وبتنظیم



تمزیق جماعي لھا. ومثلما فعل أھالي بیت ساحور عندما رفضوا خلال الانتفاضة الأولى دفع
الضرائب للاحتلال لمدة خمس سنوات.

ویمكن أن یكون الإضراب التجاري فعاّلاً إذا حدث في منطقة یسیطر علیھا الاحتلال
مباشرة، مثل القدس أو أي من مدن الداخل، أو أن یكون بھدف التعبئة الجماھیریة والإعلام ولأوقات
محدودة في مناطق لا یسیطر علیھا الاحتلال مباشرة، ومن دون الإفراط في ممارستھ حتى لا
یتحول إلى إضرار بالنفس بدلاً أن یكون إضرارًا بالخصم. ومن أشكال عدم التعاون المھمة جداً
رفض دفع الضرائب أو خفض نسبة ضریبة القیمة المضافة من دون انتظار موافقة إسرائیلیة.
ورفض الامتیازات التي یمنحھا الاحتلال أو النظام العنصري للوجھاء، وبعض القیادات السیاسیة
والتجار، مثل بطاقات VIP وبطاقات رجال الأعمال BMC؛ فھذه الامتیازات مثل الحلوى
المسمومة تضر بسمعة من یتلقاھا وتفصلھ عن محیطھ وشعبھ، وتجعلھ عاجزًا عن النضال أو قیادة
الناس لخوفھ المتواصل من فقدان ھذه الامتیازات. وھذه الأمور تقتضي توافقاً وطنیاً حتى تنجح

مقاطعتھا بصورة شاملة.

 

ب ـ المقاطعة المحلية

أي مقاطعة المحتل ومصالحھ وأنشطتھ ومحاولاتھ التطبیعیة. إن أشھر وأقوى أشكال
المقاطعة ھو مقاطعة بضائع ومنتجات الاحتلال، وھي ثقافة بدأت ترسخ بفعل حملات المقاطعة التي
تدرجت حتى وصلت إلى مقاطعة شاملة لكل ما یمكن إیجاد بدیل فلسطیني أو عربي أو دولي لھ.
وھذا الشكل سیكون لھ تأثیر ھائل إذا أخذنا في الحسبان أن الاحتلال یبیع ما یزید على خمسة
ملیارات دولار من البضائع في الأراضي المحتلة عام 1967. فالمقاطعة تلحق ضررًا اقتصادیاً

ومعنویاً وتحرم الاحتلال من أرباح جعلت احتلالھ رابحًا وغیر مكلف.

غیر أن للمقاطعة أیضًا جانب رسمي لا بد من تفعیلھ، ولا یوجد قید یمنع ذلك إن توافرت
الإرادة السیاسیة، أي وقف استیراد مصادر الطاقة، وبخاصة البترول ومشتقاتھ، من الجانب
الإسرائیلي وإیجاد بدیل لھ، علمًا أن مصادر الطاقة تمثل أكثر من ثلث الاستیراد من إسرائیل الذي
یتجاوز 5 ملیارات دولار. ومن أشكال المقاطعة مقاطعة المؤسسات الأكادیمیة والریاضیة والثقافیة
والطبیة للخصم وھي أشكال مؤثرة جداً لأنھا تضرب الخصم عاطفیاً ومعنویاً، وتجبر الإسرائیلیین



المحصنین بالفصل، والتعتیم الإعلامي، على العودة لإدراك سلبیات الاحتلال وآثاره الممكنة علیھم.
كما أن من أھم أشكالھا رفض ومحاصرة وإفشال الأنشطة التطبیعیة التي تروّجھا في العادة أطراف

خارجیة ومؤسسات منتفعة من تمویل مشبوه.

 

ج ـ التظاهرات والمسيرات الشعبية

وھي من أكثر الأشكال شیوعًا، ویتعاظم تأثیرھا عندما یكون عدد المشاركین فیھا كبیرًا،
ویتعاظم أكثر إذا ما حددت لنفسھا ھدفاً تحققھ، ولا تنحرف عن الوصول إلیھ مھما كان الاستفزاز

من الجھة المقابلة.

لا یوجد نمط من الكفاح یحتاج إلى التدریب والتخطیط والانضباط مثل التظاھرات
والمسیرات. ونجاحھا یعتمد لیس على أن تبدأ بنجاح فقط، بل غالباً على انتھائھا بالنجاح نفسھ،
وبالتأكد من تحقیق الھدف المرجو منھا. وفي الحالة الفلسطینیة فإن أھم عنصر في النجاح ھو

التخطیط لمواجھة العنف الذي یمارسھ جیش أو شرطة الاحتلال.

مھما كان طابع التظاھرة سلمیاً یحاول الجنود استخدام «أشرس» أنواع العنف لاستدراج
التظاھرة لمیدان العنف، لتبریر تفریقھا وإنھائھا. ولا یقتصر، ولن یقتصر، الأمر على الاستخدام
الكثیف للغاز الذي یمكن أن یكون قاتلاً كما حدث مع جواھر أبو رحمة ونھى قطامش وھاشم العزة،
بل ویتنوع باستخدام قنابل الغاز كقذائف قاتلة كما حدث للشھید باسم أبو رحمة، أو إطلاق الرصاص
المعدني والأسفنجي المسؤول عن مقتل الكثیر من الفلسطینیین أو إصابتھم إصابات خطیرة بما في
ذلك فقدان أعینھم كما حدث للصحافي معاذ عمارنة، بل إن جیش الاحتلال لا یتورع عن استخدام
الرصاص الحي الذي كان مسؤولاً عن استشھاد ما لا یقل عن مئتي فلسطیني معظمھم من الشباب
والأطفال خلال عام واحد، وأدى إلى استشھاد مسعفین أبریاء مثل رزان النجار وساجد مزھر، وھذا
أمر یتُوقع أن یتصاعد مع تسھیلات نتنیاھو الأخیرة لإطلاق الرصاص الحي نحو المتظاھرین، وھو
ل. لا بد من جعل فعلاً قد تصاعد باستخدام الرصاص بكثافة من جھة القناصة ضد المتظاھرین العزَّ

الخصم یفھم أن عنفھ لم، ولن، یكسر المقاومة الشعبیة ولن یحطمھا بل سیذكي اتساعھا.

 



د ـ إنشاء قرى المقاومة

وھذا الشكل الإبداعي في خروجھ عن الأنماط التقلیدیة أدى دورًا في فضح أكاذیب الاحتلال
وفضح طبیعة النظام العنصري الإسرائیلي الذي یسمح للمستوطنین بالبناء على الأراضي
الفلسطینیة المسروقة، ولكنھ یمنع الفلسطینیین من البناء حتى على الأراضي التي یملكونھا شخصیاً

أفراداً وجماعات.

مثلت تجارب باب الشمس، وأحفاد یونس، وعین حجلة، والمناطیر، وبوابة القدس، وغیرھا
نماذج مھمة للعمل المخطط والمنظم ولأسلوب وضع المحتلین أمام حالة من الحیرة، كما تجلى
عندما أخّروا الھجوم على قریة أحفاد یونس لخمسة أیام بانتظار مغادرة أوباما المنطقة، حتى لا
تفُضح المواجھة من جانب وسائل الإعلام التي رافقتھ. كما كان نموذجیاً تخطیط العودة إلى باب

الشمس بمفاجأة الجیش الإسرائیلي الذي أصیب بالارتباك.  

 

هـ ـ سفن كسر الحصار على قطاع غزة

تجسد ھذا النموذج في سفن كسر الحصار، التي نجحت أربع مرات في الوصول إلى قطاع
غزة قبل أن یلجأ الإسرائیلیون إلى تحطیمھا مستغلین حالة العدوان في الحالة الخامسة، وقبل أن
یقدموا على جریمتھم المعروفة ضد سفینة مرمرة التركیة. وفي الحالتین عندما وصلت السفن رغم
أنف الأسطول الإسرائیلي، بینما مثل انتصارًا معنویاً ھائلاً، وعندما ارتكب الإسرائیلیون جریمتھم

بتدمیر السفن كانت إسرائیل ھي الخاسرة إعلامیاً ومعنویاً وحتى مادیاً.

 

و ـ المقاومة السياسية والدبلوماسية

بما فیھا انتزاع الاعترافات بفلسطین، أو جر إسرائیل إلى محكمة العدل الدولیة وأخیرًا إلى
محكمة الجنایات الدولیة. إن قوة ھذا الأسلوب تكمن في أمرین: أولاً تعزیز عدالة القضیة الفلسطینیة
والتضامن معھا بأفعال ملموسة. وثانیاً نزع الحصانة التي دامت نحو سبعین عامًا عن إسرائیل أمام

القانون الدولي.



نحن نعرف أن وقتاً طویلاً سیمرّ قبل أن نرى نتنیاھو وأمثالھ یجلسون في قفص الاتھام،
غیر أن قوة الردع قد تحققت من الآن ویضطر المشرعون، والمخططون والقادة العسكریون
الإسرائیلیون، ومستشاروھم إلى بذل مجھود ونفقات ھائلة لمواجھة الزخم السیاسي والقانوني
المتصاعد. ولا بد ھنا من فھم مبدأ أننا سنكسب الصراع ضد الاحتلال والنظام العنصري لیس
بالضربة القاضیة، حتى لو رغبنا في ذلك، بل بتراكم النقاط، وبجعل كل اعتداء إسرائیلي مكلفاً،
وبمراكمة خسائر الاحتلال حتى یصل إلى نقطة لا یستطیع احتمالھا كما جرى مع نظام الأبارتھاید

والفصل العنصري في جنوب أفریقیا.

 

(BDS) 2 ـ حركة التضامن الدولي والمقاطعة

إن توازن القوى في أي صراع یمثل نتیجة تداخل العوامل المحلیة والدولیة، وخصوصًا في
ق ظواھر العولمة على نحوٍ منقطع النظیر، وتحول العالم إلى قریة عالمیة عصرنا وفي ظل تعمُّ
متواصلة، وقد أثبتت أزمة وباء الكورونا ذلك. وتشتد أھمیة ھذا الأمر بفعل تأثیر ثورتي المعلومات
والاتصالات والانقلاب الشامل في وسائل الإعلام التي حققت قفزتین تكنولوجیتین ھائلتین في جیل
واحد، بدءًا بقنوات الساتلایت (الأقمار الصناعیة) وانتھاءً بوسائل الاتصال الاجتماعي. وقد أدركت
الحركة الصھیونیة أھمیة الدعم الدولي والتحالفات العالمیة وحاولت، من أجل كسر المقاومة المحلیة

لمشروعھا، أن تخلق مصدر قوة لھا عبر التحالف مع قوى دولیة عظمى.

حاولت أولاً مع نابلیون بونابرت وفشلت، ثم حاولت مع الدولتین العثمانیة والألمانیة ولم
تحقق النجاح الذي ترید، ثم نجحت بربط نفسھا بآلة الاستعمارین البریطاني والفرنسي قبل الحربین
العالمیتین الأولى والثانیة وخلالھما وبعدھما، وغازل أجزاء منھا حتى الاتحاد السوفیاتي لتحظى
باعترافھ. ویصف بنیامین نتنیاھو ذلك في كتابھ مكان تحت الشمس بقولھ «لم یكن سر تأثیر ھرتسل
[مؤسس الحركة الصھیونیة] یكمن في شخصیتھ ومیزاتھ الخاصة فحسب، إنما في حقیقة كونھ أول

یھودي یكتشف فن السیاسة، واستغلال المصالح المشتركة على الصعید السیاسي»89.

ولكي تنجح الحركة الصھیونیة في مساعیھا قدمت مشروعھا بوصفھ قاعدة للاستعمار
ومصالحھ في المنطقة ضد حركة التحرر الوطني فیھ. فساندت الاستعمار البریطاني ضد مصر،
والاستعمار الفرنسي ضد ثورة الجزائر من أجل الاستقلال، ومقابل ذلك تلقت إسرائیل الاعتراف



والدعم السیاسي والمالي والسلاح والمفاعل النووي الذي مثلّ أساس صناعة القنابل الذریة
والھیدروجینیة. واستغلت الحركة الصھیونیة وإسرائیل جرائم النازیة ومأساة الھولوكوست التي
ض لھا الیھود لخلق تعاطف دولي ودعم سیاسي واقتصادي لمشاریعھا، بما في ذلك أموال تعرَّ
وأسلحة ضخمة من ألمانیا في إطار التعویضات عما حدث من جرائم ضد الیھود خلال الحرب

العالمیة الثانیة.

بلغ التحالف مع بریطانیا وفرنسا ذروتھ في مشاركة إسرائیل لفرنسا وبریطانیا في العدوان
الثلاثي ضد مصر، لأنھا أممت قناة السویس عام 1956، وھو عدوان انتھى بالفشل الذریع بسبب
قوة حركة التحرر العربیة في حینھ، وھو ما جعل إسرائیل والحركة الصھیونیة تنقل مركز ثقل
التحالف الدولي في علاقاتھا إلى القوة الصاعدة ـ الولایات المتحدة. ومنذ ذلك الحین، أصبحت
الولایات المتحدة الداعم الأكبر لإسرائیل مالیاً وعسكریاً وإعلامیاً وأصبح اللوبي الصھیوني ھناك

وذراعھ الإیباك من أشد القوى المؤثرة.

ساعد على ھذا الأمر تمركز الجزء الأكبر من الجالیة الیھودیة عالمیاً في الولایات المتحدة
وقد تحولت بفعل حسن التنظیم وقوة الانتماء والتأثیر الفكري للحركة الصھیونیة إلى قاعدة دعم
وإسناد ھائلة لإسرائیل، وخصوصًا مع اتساع نفوذ أجزاء منھا في المنظومة الاقتصادیة والمالیة.
ولم تتورع إسرائیل عن التحالف خلال ھذه السنوات مع أشد القوى رجعیة وتخلفاً في العالم، مثل
نظام الأبارتھاید العنصري في جنوب أفریقیا الذي وصف رئیس وزرائھا إسرائیل عام 1963 بأنھا
«دولة أبارتھاید مثل جنوب أفریقیا»، أو نظام الشاه الدكتاتوري في إیران، أو دكتاتوریات أمریكا

الجنوبیة وفیتنام قبل تحررھا.

ولا یمكن الیوم مواجھة نظام التمییز العنصري الإسرائیلي أو الانتصار على الاحتلال من
دون إدراك مصادر قوتھ العالمیة والتعامل معھا أولاً، وضرورة بناء قوة دعم وتضامن عالمیة
مضادة تبطل أو تخفف تأثیر الامتداد العالمي الداعم للحركة الصھیونیة وسیاساتھا ضد الشعب
الفلسطیني ثانیاً، ومن دون متابعة التحالفات الجدیدة التي تحاول إسرائیل إنشاءھا من خلال علاقاتھا
الاقتصادیة والاستثماریة بالصین، والعسكریة والتقنیة بالھند، ونشاطھا في روسیا ودول أمریكا
اللاتینیة، والقواعد التي أنشأتھا في مناطق أثیوبیا وجنوب السودان، إضافة إلى محاولات استدراج

أطراف عربیة للتطبیع السري والعلني معھا.



إن تغییر میزان القوى لمصلحتنا، یتطلب تغییر عوامل التأثیر الدولیة أیضًا، بحیث یترافق
النضال والمقاومة الشعبیة محلیاً، مع حركة التضامن دولی�ا. وتساعدنا في ھذا المجال عدة عوامل
منھا، أولاً انكشاف إسرائیل بكونھا دولة عدوانیة ذات سیاسة عنصریة واستعماریة استیطانیة
إحلالیة لا مجرد ضحیة أطراف ترید القضاء علیھا كما تدعي. ثانیاً اتساع وسائل الإعلام والاتصال
بما فیھا وسائل التواصل الاجتماعي خارج إطار سیطرة اللوبي المؤید لإسرائیل الذي أصبح من
الصعب علیھ التحكم بقنواتھا كافة. ثالثاً ظھور أعداد كبیرة من الجیلین الثاني والثالث من الشباب
والشابات الفلسطینیین والعرب المتعلمین ضمن الجوالي الفلسطینیة في بلدان متعددة، وبخاصة في
أوروبا والولایات المتحدة، على استعداد للانخراط في القضیة الوطنیة عبر أنشطة التضامن مع
ل قضیة فلسطین، كما تنبأ نیلسون ماندیلا ـ الزعیم الراحل لجنوب أفریقیا ـ فلسطین. رابعاً... تحوُّ
إلى قضیة الإنسانیة الأولى عالمی�ا، وانضمام حركات شبابیة دولیة متنوعة إلى أنشطة التضامن معھا

وبخاصة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائیل.

إن أشكال التضامن الدولي مع فلسطین اتخذت وتتخذ وستتخذ أشكالاً متنوعة، من تظاھرات
التضامن ضد الاعتداءات على غزة، إلى سفن كسر الحصار علیھا، إلى حملات الاعتراف الدولي
بفلسطین، إلى تقدیم الدعم لمشاریع تساند صمود الناس على أرض وطنھم. غیر أن الشكل الجدید
(BDS) الجامع والأكثر تأثیرًا، ھو بلا شك حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض المقاطعة
التي بدأت أولى خطواتھا عام 2002 في مؤتمر مكافحة العنصریة في جنوب أفریقیا، ثم تطورت
لتأخذ أشكالاً متعددة. ویحاول ھذا النمط من الكفاح الدولي الإفادة من التجربة الناجحة لحركة

المقاطعة التي أسقطت نظام الفصل العنصري في جنوب أفریقیا.

تكمن قوة تأثیر ھذا الشكل في أنھ یعتمد أولاً على مشاركة الشعوب من دون التقید
بالسیاسات الرسمیة للدول وأنھ متاح لكل حركات التضامن في العالم، وثانیاً أنھ یمثل آلیة لتفعیل
طاقات الجوالي الفلسطینیة وتنظیمھا في الخارج، وثالثاً أنھ مؤثر مادی�ا لأنھ یلحق خسائر اقتصادیة
فعلیة بإسرائیل ومن یتعاون مع سیاساتھا، ورابعاً لأن لھ تأثیرًا معنویاً ھائلاً بسبب ما یلحقھ من
خسائر أخلاقیة بصورة إسرائیل والحركة الصھیونیة، ولأنھ ینزع عنھا الحصانة الأخلاقیة والدولیة

التي استغلتھا لعقود طویلة لتبریر جرائمھا واعتداءاتھا.



تحدث حركة المقاطعة وسحب استثماراتھا تأثیرًا قویاً في الشركات الدولیة التي تستثمر في
مشاریع داخل المستوطنات الإسرائیلیة والأراضي المحتلة وتسبب لھا خسائر ملموسة في بلدان
العالم، وھو ما یدفع ھذه الشركات إلى الھروب من ھذه المشاریع، وحتى من إسرائیل، بسبب خرقھا
القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولشعورھا بخطر ملاحقتھا قانونیاً. وخیر مثال على ذلك
ھروب شركات دولیة ضخمة مثل فیولیا وألستوم وG4S من إسرائیل. وتعزز النجاحات في مجال
تعزیز القانون الدولي وقوانین حقوق الإنسان وتأكید انطباقھا على الأراضي المحتلة، قوة تأثیر
حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات، لأنھا تضع الشركات المتعاونة مع الاحتلال

في موقع الاتھام أمام القانون الدولي.

من أبرز النجاحات التي تحققت في ھذا المجال ما حدث لشركتي فیولیا وألستوم والضربات
التي تلقتھا شركة أھافا، والجھود الجاریة لوضع علامات على بضائع المستوطنات في دول الاتحاد
الأوروبي وتحریم دخولھا، وإعلان مجلس حقوق الإنسان لقائمة الشركات العاملة في المستعمرات
الاستیطانیة غیر الشرعیة، والضغوط لوقف كل أوجھ التعاون العسكري مع إسرائیل، وكذلك
قرارات الكثیر من الكنائس الأمریكیة وصنادیق الاستثمار النرویجیة والدنماركیة وكذلك قرار البنك

الألماني دویتشھ سحب استثماراتھ من البنوك الإسرائیلیة لأن لھا فروعًا في المستوطنات.

ویقدر الخبراء الاقتصادیون خسائر إسرائیل نتیجة حركة المقاطعة المحلیة والدولیة
بالملیارات. وتمثل الھجمة الھستیریة للحكومة الإسرائیلیة ضد حركات المقاطعة دلیلاً على قوة تأثیر
ھذه الحركات، ومحاولة في الوقت نفسھ لإجھاضھا. ولا بد ھنا من تعریة الإدعاءات الإسرائیلیة
التي تصف المقاطعة بأنھا حركة إرھابیة ولاسامیة، ویتشارك في ذلك لیس فقط حزب اللیكود

والعمل فقط بل كل الأحزاب الصھیونیة حتى التي تدعي الیساریة منھا، وھذا دلیل على نفاقھا.

إن حركة المقاطعة (BDS) حركة إنسانیة غیر عنیفة، ولكنھا مبدئیة في رفضھا للظلم
والعدوان والاحتلال وتھجیر الشعب الفلسطیني، وھي غیر موجھة ضد الیھود أو الإسرائیلیین
كبشر، بل ضد سیاسات إسرائیل العنصریة والتوسعیة، وضد الظلم والتمییز الذي یتعرض لھ
الشعب الفلسطیني على یدھا. ولا یجوز الخوف من الدعایة الإسرائیلیة، بل لا بد من تعریتھا
وتوضیح مقاصدھا وأن نشرح للعالم في الوقت نفسھ مغزى حركة المقاطعة بوصفھا نضالاً لیس



فقط لتحریر الفلسطینیین من نظام الاضطھاد والاحتلال والتمییز العنصري، بل ولتحریر
الإسرائیلیین أنفسھم من ھذا النظام الاستعماري العقیم.

ومن المھم لحركة المقاطعة، كي تكون أشد تأثیرًا وأوسع انتشارًا، أن تنوع أنشطتھا
وأشكالھا وأن تتسم بالمرونة الخلاّقة، وأن تتجنب أي شكل من الانغلاق أو الانعزالیة أو الجمود
والدوغماتیة. فقوتھا تكمن في انفتاحھا، وتنوعھا وأنھا ملك لكل المتضامنین في العالم ولیست
محتكَرة من أحد. وقوتھا تكمن أیضًا في أنھا حركة شعبیة تعمل على مستوى الشعوب ولیست ذات
طابع رسمي یسھل اجتثاثھا. وصمودھا أمام الھجمات المضادة؛ وانتصارھا یتطلب أن تكون واسعة
الانتشار وغیر محصورة في أھداف یسھل اصطیادھا، وأن تمزج بنجاح بین قدرتھا على أن تكون
منارة فكریة ومحفزًا لحركة التضامن الدولي، من دون أن تحصر ھذه الحركة في قوالب جامدة، أو

تحاول فرض قیود إداریة علیھا.

أخیرًا فإن نجاح النضال الوطني الفلسطیني یتطلب تفعیل طاقات مكوناتھ الثلاثة، وانسجامھا
معاً بما في ذلك الشعب الفلسطیني في الداخل (أراضي 1948) ومواقع اللجوء والجوالي في الخارج
وفي الأراضي المحتلة. غیر أن نجاح التفاعل السلیم بین المقاومة الشعبیة على الأرض وحركة
BDS والتضامن الدولي یتطلب أیضًا حل معضلة حاجة الشعب الفلسطیني إلى قیادة فاعلة، مؤثرة،
ثوریة، وموحدة وحاسمة في رفضھا للمساومات والخیارات الاستسلامیة أو المتساوقة مع المشاریع

الإسرائیلیة أو التطبیعیة مع الاحتلال.

 

3 ـ دعم الصمود الوطني وحماية النجاحات

البقاء في الوطن یعني تعزیز التوازن الدیمغرافي لمصلحة الشعب الفلسطیني. ولكن البقاء لا
یكون فاعلاً إن كان مجرد وجود سلبي، وإن لم یتحول إلى وجود فاعل مقاوم ومؤثر. ودعم الصمود

الوطني، یعني أمرین:

أولاً، تغییر كل السیاسات الاقتصادیة الفلسطینیة، بما فیھا الموازنات الحكومیة، جذری�ا
لمصلحة تنمیة القدرة على البقاء والإبداع والتطور، ولمصلحة تعزیز الفئات الفقیرة والمھمشة
وتوفیر الحمایة الاجتماعیة لھا، ولمصلحة تقویة الارتباط بالأرض عبر الزراعة، ولمصلحة إسناد



الفئات المھددة مباشرة بالاستیطان والتھوید والضم، ولمصلحة إسناد المحاصرین بالجدار والحواجز
ولتعزیز المناطق الحیویة التي تستھدفھا مخططات صفقة القرن للضم والتھوید وأولھا القدس
والخلیل والأغوار ومناطق المستعمرات الاستیطانیة وكل المناطق المصنفة (ج). وذلك یعني إقرار
سیاسات تقلِّص التضخم في أعداد وموازنات الأجھزة الأمنیة، وتعزز الصحة والتعلیم، والزراعة
التي لا تزید موازنتھا على واحد بالمئة، وتحقیق الضمان والحمایة الاجتماعیة، مثل إقرار قانون
الصندوق الوطني للتعلیم العالي الذي یحرر الطلاب وعائلاتھم من عبء الأقساط الجامعیة، وتنفیذ
سیاسات تضمن شمولیة نظام التأمین الصحي، وتطویر نوعیة الخدمات الصحیة وبخاصة ما یشمل
النوعیة الصحیة والوقایة. ویشمل ذلك بناء نظام عادل للضمان الاجتماعي یضمن أن لا یجد أي

إنسان نفسھ فقیرًا ومحطمًا من دون معین بعد أن أفنى حیاتھ في العمل والكد والشقاء.

وللأسف الشدید، منذ انتھاء الانتفاضة الثانیة نفُذت في الأراضي المحتلة، وبخاصة في
الضفة الغربیة سیاسات اقتصادیة ـ اجتماعیة خطیرة، تحت لافتة بناء الدولة ومؤسساتھا، والسلام
الاقتصادي، أدت إلى تعمیق الفردیة والذاتیة والتنافس الاستھلاكي وإغراق الناس بالقروض
والدیون. كما أدت إلى تعمیق الفوارق الطبقیة بین الناس، وھو ما أضعف الجامع المشترك وروح
التضامن والتكافل الاجتماعي التي بلغت ذروتھا خلال الانتفاضة الأولى. وقد ساعدت على ذلك
منظومة العولمة الاقتصادیة وفرض سیاسات أملاھا بعض الممولین مثل القروض الاستھلاكیة التي

لا تصلح لاقتصاد شعب یكافح من أجل البقاء والتحرر من الاحتلال.

إن التغلب على ذلك یتطلب تعبئة وتنظیم الناس، أولاً كي یدركوا مصالحھم الحقیقیة، وثانیاً
كي ینتظموا في الدفاع عنھا. ولن تتغیر السیاسات الاقتصادیة إن لم تنشأ قوى ضغط ومناصرة قویة
تطالب بتغییرھا من دون كلل أو تردد. وذلك یتطلب حركة سیاسیة اجتماعیة منظمة قادرة على
بلورة الرؤى والسیاسات الصحیة وقادرة أیضًا على تنظیم الناس للكفاح من أجلھا. كما یتطلب ذلك
العمل على تعزیز المقومات السیاسیة الاجتماعیة الداخلیة لدى الشعب الفلسطیني، أي معالجة
الشعور المتفاقم لدى أعداد كبیرة من الجمھور، وبخاصة جیل الشباب، بالغربة والانفصال عن
مجمل الحیاة السیاسیة وتعمق انعدام الثقة بالأحزاب والقیادات السیاسیة، وترسیخ منظومة الولاء
السیاسي الزبونیة، أي القائمة على المحسوبیة، والواسطة، والانتفاع المادي المباشر من الحزب أو

الحركة السیاسیة، من دون قناعة حقیقیة بھا وبفكرھا، ومن دون ثقة بمستقبلھا.



إن الانكفاء عن السیاسة سببھ تغییب الدیمقراطیة على نحوٍ غیر مسبوق، وحرمان الشعب
المشاركة، إذ لا مشاركة في الحیاة السیاسیة من دون مشاركة دوریة ومنتظمة في الانتخابات، ومن
دون مجلس تشریعي أو برلمان فاعل، ومن دون حق التمثیل الدیمقراطي في المجلس الوطني

ومؤسسات منظمة التحریر الفلسطینیة ومن دون القبول بمبادئ الشراكة وتطبیقھا.

ونحن نتحدث ھنا عن أبسط قواعد الدیمقراطیة والمشاركة التي تراجعت داخلیاً في ظل
سواد منظومة حكم الحزب الواحد، والتفرد، وتھمیش المؤسسات وقمع حریة التعبیر والتنظیم،
وتكرر ظواھر الاعتقال السیاسي والاستدعاءات السیاسیة، وتغییب سیادة القانون، والھجمات
المتواصلة على المجتمع المدني بھدف السیطرة علیھ وتصفیة مكوناتھ. إن ھذه الأنماط من الحكم
ھي التي جعلت الجیوش والبلدان العربیة لقمة سائغة أمام إسرائیل، وألحقت بھا الھزائم تلو الھزائم،

أمام القوى الخارجیة بعدما أفقدتھا مناعتھا الداخلیة.

ومثل ھذه الظواھر یمكن أن تمس بقدرة الحركة الوطنیة على مواجھة الاحتلال ونظام
الأبارتھاید الإسرائیلي، وھذه الظواھر تضعف انضواء الناس في الكفاح والمقاومة الشعبیة. إن
ھ خارجیاً، بل ھو امتداد أولاً لفعل داخلي. ولایمكن لحركة النصر على العدو لیس مجرد فعل موجَّ
تؤمن بالدیمقراطیة والمشاركة وتحمل مبادئ التحرر الحقیقي أن تنجح من خلال تقلید الآخرین،
والتورط في أنماط كسب الولاء والزبونیة السیاسیة، حتى لو امتلكت المقومات المادیة، وھي أصلاً
لا یمكن أن تجاري الآخرین في امتلاكھا، ذلك بأن ھذا السلوك یؤدي إلى التضحیة باستقلال الحركة

ومبادئھا، لمصلحة تمویل أطراف وقوى خارجیة لا تدعم حقوق الشعب الفلسطیني.

إن الفرصة الحقیقیة للحركة السیاسیة ھي أن تقدم النموذج البدیل في رؤیتھا، وسیاساتھا،
وانتمائھا، وإخلاصھا وتفانیھا، وممارساتھا. وأن تحافظ على نقاء وصلابة بنیانھا وفكرھا وتنظیمھا،
وأن تقوي نفسھا ببناء تحالفات تضامنیة مع قوى عالمیة تحمل المبادئ والقیم التحرریة

والدیمقراطیة نفسھا.

ولو درسنا كل تجارب حركات التحرر في العالم من الجزائر، إلى فیتنام، إلى جنوب
أفریقیا، إلى حركة الحقوق المدنیة ضد العنصریة في الولایات المتحدة، سنجد أن نواة صلبة منظمة
ومتجانسة قادرة على أن تصنع المستحیل، وأن تحدث التأثیر والتغییر. أما الحركات المترھلة التي
تنعدم فیھا روح الانضباط، والالتزام بالمجموع، وتتعدد فیھا المنابر وتتواتر فیھا الصراعات



الداخلیة، والنزعات الذاتیة، فإنھا مھما بلغ حجمھا، قابلة للانھیار تحت أي ضغط جدي، وعدیمة
المناعة في وجھ التدخلات والاختراقات الخارجیة.

 

4 ـ الوحدة والقيادة الوطنية الموحدة

العنصر الرابع في استراتیجیة الكفاح والتحرر یتمثل بالحاجة إلى الحد الأدنى من الوحدة
الداخلیة، وضرورة بناء قیادة وطنیة موحدة. تعني القیادة الموحدة إطارًا جبھویاً یتشارك فیھ الجمیع
بالرأي والقرار، وھي السبیل الوحید لتفعیل وتطویر دور منظمة التحریر الفلسطینیة. إنھا تعني
د ویلتزم بھ الجمیع. الإطار الجبھوي أمر وجود إطار یتخذ فیھ القرار السیاسي والكفاحي بوجھ موحَّ

صعب، ولكن لا یمكن من دونھ خوض النضال والانتصار.

وبقاء الصراع بین حماس وفتح یعني إضعاف مجمل الحركة الوطنیة وتكریس فصل القطاع
عن الضفة، أي ضرب عنصر النجاح الرئیسي وھو الوجود الدیمغرافي الفلسطیني لمصلحة
إسرائیل. وكما أثبتت الحیاة، لا یمكن في الحالة السیاسیة الفلسطینیة لأي طرف أن ینفي الآخر، كما

لا یمكن قمع طموح الشباب والأجیال الصاعدة للتغییر، والتجدید والتطویر، وتولي مواقع قیادیة.

إن الاعتقاد بإمكان إزالة أو زوال الخلافات، والاختلافات في البرامج والرؤى بین القوى
الفلسطینیة ھو نوع من الطوباویة الخیالیة. غیر أن احتدام ھذه الخلافات لتصبح صراعات تناحریة
كما ھو جارٍ حالیاً ھو وصفة للانتحار الجماعي. وفي المقابل من الممكن تنظیم الخلافات

والاختلافات بأسلوب سلمي وبناّء، وذلك باعتماد مبادئ الدیمقراطیة والشراكة والعمل الجبھوي.

والحَكَم على البرامج في ھذه الحالة ھو الشعب وممثلوه، والدیمقراطیة تضمن حكم الشعب
واختیاره، ولكن الشراكة تضمن عدم نفي الأقلیة وتھمیشھا، في حین أن العمل الجبھوي یوفر القاعدة
لتوحید الطاقات المختلفة وإیجاد القاسم المشترك الأعظم بین الأطراف المختلفة، واعتماده كبرنامج
مشترك. ھذه الثلاثیة تضمن تحصین البیت الداخلي الفلسطیني من التدخلات الخارجیة، ومن
الانصیاع لرغبات الآخرین، أو التورط في صراعات طائفیة أو إقلیمیة لا صلة لھا بمصالح الشعب

الفلسطیني وأھدافھ.



من ناحیة أخرى، لا بد من تذكر أن التنوع السیاسي والاجتماعي للشعب الفلسطیني ھو أكبر
من حالة الاستقطاب بین حركتي فتح وحماس. وفي الواقع توجد أغلبیة صامتة تسُتقطب أحیاناً،
وتھُمش أحیاناً، وتحُبط أحیاناً، ولكنھا موجودة كقاعدة لتقویة الفكر الوطني الوحدوي المؤثر،
والمستقل عن حالة الانقسام، إن نجح في تقدیم نفسھ لھا وفي العمل على تنظیم أكبر قدر ممكن منھا.
ھذه القاعدة ھي التي عبرت عن نفسھا في انتخابات الرئاسة عام 2005، وكررت ذلك في عدد من
الانتخابات البلدیة، وتظھر من حین لآخر في انتخابات المجالس الطلابیة، وفي جمیع الأحوال فھي

الأوضح تأثیرًا وظھورًا عند تفحص ما یسمى الرأي العام أو المزاج الشعبي.

 

5 ـ اختراق صفوف الخصم وتوحيد الجهود

لإ�اء نظام التمييز العنصري

إن من أھم سمات الشعوب المناضلة قدرتھا على أن تخلق أصدقاء لنضالھا حتى في صفوف
الخصم، وفي عمق رؤیتھا على أن تكتشف النفوس الخیرة في كل مكان، حتى بین من یحاولوا
قمعھا. ھذا ما حققھ الشعب الفیتنامي بنضالھ الأسطوري، وما حققھ مارتن لوثر كنغ، وغاندي،
ونیلسون ماندیلا وحركاتھم التحرریة. وكلما نجح الفلسطینیون في ھذا الاختراق وسَّعوا القاعدة
الشعبیة لمن لھم مصلحة، من یھود العالم، في إنھاء نظام الأبارتھاید العنصري البغیض الذي یمثل
وصمة عار في جبین كل من یدافع عنھ أو یدعمھ. وسیساعد ذلك على توسیع وتعزیز حركة

التضامن الدولیة مع النضال العادل للشعب الفلسطیني.

ما یؤكد ذلك أن الشعب الفلسطیني لا یجد نفسھ في حالة عداء مع الیھودیة كأحد الأدیان
السماویة ولا مع الیھود كبشر، بل إنھ یكافح ضد منظومة التمییز العنصري والاحتلال الإسرائیلیة
التي تمثل خطرًا في نھایة المطاف على كل شعوب المنطقة بمن فیھم الیھود أنفسھم. ولا یجوز
السماح لھذه المنظومة بأن تواصل تضلیل الكثیرین في العالم من خلال تشویھ النضال والروایة
الفلسطینیة، ولا یجوز تفویت أي فرصة لاختراق صفوف ھؤلاء المضللین، من دون التراخي
للحظة واحدة عن الإصرار على حقوق الشعب الفلسطیني، ومن دون القبول بأي صورة من صور
التطبیع مع الاحتلال والعنصریة أو التعاطي مع من یحاول الترویج للمشاریع التصفویة ضد حقوق

الشعب الفلسطیني.



 

6 ـ تكامل مكو�ت الشعب الفلسطيني

وتوحيد طاقا�ا حول الهدف المشترك

للشعب الفلسطیني ثلاثة مكونات نجمت عن النكبة والتھجیر قبل أكثر من سبعین عامًا، وعن
الاحتلال قبل أكثر من خمسین عامًا، إذ یعیش جزء منھ في أراضي 1948، وجزء آخر في
الأراضي المحتلة عام 1967، في الضفة بما فیھا القدس وقطاع غزة، ویعیش ما لا یقل عن نصفھ
في بلدان المھجر والشتات. وإذ توحدت طموحات وجھود الشعب الفلسطیني إلى حد ما بعد انطلاق
الثورة الفلسطینیة المعاصرة، فإنھا عادت إلى الانقسام والتشرذم بعد توقیع اتفاق أوسلو الذي رأى

فیھ كثیر من الفلسطینیین تخلیاً أو ابتعاداً من تحقیق آمالھم وأحلامھم وفي طلیعتھا حق العودة.

إن الاستراتیجیة الوطنیة الجدیدة ترتكز على إعادة توحید طاقات، ومكونات الشعب
الفلسطیني حول أھداف الحریة والعودة والعدالة والمساواة، والعمل على إسقاط منظومة التمییز
والفصل العنصري، في كل فلسطین التاریخیة، ولیس في جزء منھا. وكما أوضح تقریر منظمة
الإسكوا الذي تنصلت منھ الأمم المتحدة، فإن نظام الأبارتھاید العنصري الإسرائیلي یمس بجمیع
مكونات الشعب الفلسطیني الثلاثة. أي أبناء وبنات الشعب الفلسطیني في الداخل، وفي الأراضي

المحتلة، وفي الخارج.

والواقع أن نظام التمییز العنصري الإسرائیلي، بما في ذلك ما تدعو إلیھ صفقة القرن، أعاد
موضوعی�ا توحید نمط الاضطھاد الذي یتعرض لھ الشعب الفلسطیني، ویجب أن یعید توحیده
وتوحید نضالھ حول الھدف الجامع بإسقاط نظام الأبارتھاید والتمییز العنصري بكل مكوناتھ. وإذا
كانت كل الوقائع تشیر إلى مؤامرة تحویل فكرة الدولة الفلسطینیة المستقلة إلى مجرد حكم ذاتي
ھزیل محكوم بالسیطرة والتمییز العنصري الإسرائیلي، فإن ذلك لا یبُقي أمام الشعب الفلسطیني
سوى ھدف تحقیق الدولة الدیمقراطیة الواحدة التي یتساوى فیھا الجمیع في الحقوق المدنیة، والقومیة

على كل أراضي فلسطین التاریخیة.

تساوي الحقوق القومیة والمدنیة، لا یعني أن یعامل الفلسطینیون كأقلیة، تطالب بحقوق مدنیة
فقط؛ بل یعني أن لھم حقوقاً قومیة كاملة، وحق تقریر مصیر كاملاً، ومساواة تنطلق من مبدأ صوت



واحد لكل إنسان، أی�ا كان دینھ، أو أصلھ أو جنسھ. ویعني ذلك نفي وإسقاط «قانون القومیة»
الإسرائیلي الذي یحتكر حق تقریر المصیر للیھود فقط. وھو یعني أن من حق كل فلسطیني أجُبر
على الھجرة إلى خارج وطنھ أن یعود إلیھ متى شاء، وأن الفلسطینیین والیھود لھم حقوق متساویة
تمامًا، ولا تمییز بینھم، مدنیاً، وقومیاً، وبأي شكل من الأشكال. وھو یعني تفكیك كل مكونات
منظومة الاحتلال والأبارتھاید والتمییز العنصري الإسرائیلیة التي فاقت في شططھا كل المنظومات

العنصریة المماثلة.

د، كما فعلت القائمة وقد أثبت النضال الذكي لجماھیر شعبنا في الداخل، القدرة على التوحُّ
المشتركة، وأظھر مدى التأثیر الھائل الذي یمكن أن تخلقھ ھذه الوحدة، في اكتساب ثقة الشعب،
وتحقیق مواقع سیاسیة مؤثرة لمصلحتھ. نضالنا سیكون طویلاً، ولكن نتیجتھ حتمیة، الحریة الكاملة،
والدیمقراطیة، والمساواة الكاملة وتحقیق حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر والكرامة في

وطنھ وإسقاط كل منظومة التمییز العنصري في كل فلسطین التاریخیة.

 



 

 

 

الفصل الثالث  
ما بعد أوسلــو!!90

 

لعل الأوان قد آن، بعد أربع سنوات على توقیع أوسلو، لإجراء مراجعة شاملة لما یسمى
عملیة السلام بین الجانبین الفلسطیني والإسرائیلي. ولربما كانت الكثیر من الآراء بھذا الشأن ستبدو
خارجة عن الإطار المقبول للتحلیل السیاسي، لو قیلت قبل سنتین أو ثلاث. غیر أننا نشھد الیوم تیارًا
جارفاً من النقد لإطار ومضمون ھذه العملیة، یصدر لیس من المعارضة التقلیدیة فقط، بل حتى من
عدد من السیاسیین البارزین في الولایات المتحدة، بمن فیھم جیمس بیكر المھندس الأول لما حدث

في بدایة التسعینیات.

وبمعزل عن مناقشة اتفاق أوسلو بحد ذاتھ، التي تبدو الیوم أكادیمیة أكثر منھا سیاسیة، فإن
الأھم یبقى تفحُّص مضمون ما حدث ویحدث على أرض الواقع في الضفة الغربیة وقطاع غزة.
ن أرض متینة لوحدة الشعب الفلسطیني خارج إطار الخلاف وھذا التفحص قد یكشف موضوعیاً تكوُّ
حول اتفاق أوسلو، وبما یشیر إلى أن ھناك فرصة ما زالت قائمة لإعادة لحمة الشعب الفلسطیني

ووحدة قواه. وما سأحاول عملھ في ھذه الأطروحة ھو تناول ثلاث مسائل:

1 ـ طبیعة عملیة المفاوضات الجاریة حالیاً بین إسرائیل والفلسطینیین.

ن (أو الذي یتكون) حالیاً في الأراضي المحتلة. 2 ـ مضمون الوضع المتكوِّ

3 ـ تأثیر ذلك على المدى البعید في العلاقة المستقبلیة بین الفلسطینیین والإسرائیلیین وفي
المستقبل السیاسي للمنطقة.



ولأغراض تتعلق بحجم ومساحة ھذه المعالجة، فإنھا ستركز أساسًا على المسار الفلسطیني ـ
الإسرائیلي من دون أن تتجاھل بالطبع كونھ یجري في محیط أوسع من العلاقات العربیة ـ

الإسرائیلیة والعربیة ـ الفلسطینیة.

 



 

 

 

أولاً: مضمون المفاوضات

 

إن السؤال الأول الذي یطرح نفسھ ھنا: ھل ھناك فعلاً عملیة سلام ومفاوضات سلام،
بالمعنى المعروف لكلمة مفاوضات، بین الطرفین الإسرائیلي والفلسطیني؟

ولنعد قلیلاً إلى الوراء لنستطلع البدایات التي انطلقت منھا ھذه العملیة، فعلى الجانب
العربي، ومن ثم الفلسطیني، بدأ مناخ الاتجاه نحو التفاوض، وبالتالي الحلول الوسط، یتكون بعد
حرب حزیران/یونیو، إذ دفع احتلال الأراضي العربیة في اتجاه تفكیر «واقعي» في شأن حل
النزاع، وبدأ یتكون لدى الجانب الفلسطیني الاستعداد لقبول حل یقوم على قیام دولتین لشعبین. وفي
م القوة العسكریة والاقتصادیة اللاحق لإسرائیل قد شكلتا البدایة المقابل فإن تلك الحرب وتضخُّ
لتكون «عقدة التفوق المتعالیة» لدى إسرائیل، ولبدء عملیة ستؤدي لاحقاً إلى وقوع حكومات
إسرائیل المتعاقبة في ما یمكن تسمیتھ «ضیق الأفق الاستراتیجي»، الذي سیصل في بعض الأحیان
إلى حد العجز عن إدراك حدود ومدى القدرة على استخدام القوة العسكریة، كما حدث أكثر من مرة

في لبنان.

وإذا كان اتفاق كامب دایفید، ومن ثم حرب الخلیج وانھیار المعسكر العربي الموحد، قد
ساھمت في إعداد المسرح العربي لما حدث لاحقاً، فإن الانتفاضة الشعبیة التي تفجرت عام 1987
في فلسطین كانت العامل الأساسي الذي أجبر إسرائیل على إعادة النظر في سیاستھا، إذ جسدت

الانتفاضة أربع نتائج لا یجوز تناسیسھا:

أ ـ إن الإنجاز الرئیسي للشعب الفلسطیني في وجھ ھزیمة حزیران/یونیو، وعلى عكس ما
حدث عام 1948، كان نجاحھ في البقاء على أرضھ. وبذلك فإنھ قد كسر العمود الفقري للمخطط

التقلیدي الصھیوني بتھوید فلسطین تدریجًا، وإجبار سكانھا على الرحیل.



ب ـ إن سنین الاحتلال قد علمّت الشعب الفلسطیني الكثیر، وأثمرت بصورة منھجیة عن
عملیتین متوازیتین: الاعتماد على النفس، وتنظیم الذات من خلال آلاف المبادرات والھیاكل

التنظیمیة الجماھیریة والسیاسیة والشعبیة.

ل من مجرد وجود لكمٍّ بشري إلى وجود حیوي مقاوم وبذلك فإن الوجود على الأرض تحوَّ
لشعب مناضل أخذ ینتزع یومًا تلو الآخر التفھم والتعاطف، بوصفھ شعباً یكافح من أجل قیم التحرر
والكرامة التي لم یعد من الممكن في عصرنا إدارة الظھر لھا، ولأول مرة بدت إسرائیل أمام العالم
قوة قمعیة تقھر شعباً آخر، على خلاف صورة الدولة العصریة الدیمقراطیة، والضحیة المحاصرة

(ببحر من التخلف والإرھاب العربي) التي قدمت للعالم قبل عام 1967 وبعده.

ج ـ كشفت الانتفاضة استحالة استمرار الحكم العسكري الذي أنُشئ منذ 1967 بأذرعھ
المختلفة، كإطار للسیطرة على السكان الفلسطینیین، وأصبحت ھناك حاجة ملحة إلى إطار جدید
للھیمنة أو لحل یتناول جوھر المشكلة. وبكلمات أخرى، فإن الانتفاضة نسفت، بما خلقتھ من حقائق،
حالة «Status quo» القائمة، وبات الجھاز العسكري الإسرائیلي مضغوطًا بإلحاح الحاجة إلى حل
جدید للوضع المتفاقم. ولعل ھذا ھو التفسیر الرئیسي، لمن یرید أن یبحث أكثر، للتحول الذي حدث

في مواقف إسحق رابین خلال تلك المرحلة.

د ـ أما النتیجة الرابعة للانتفاضة فھي أن الشعب الفلسطیني أنقذ من خلالھا منظمة التحریر
من مصیر العزلة والنفي اللذین كانا یرُسمان لھا منذ إخلائھا من بیروت عام 1982، وفوق كل ذلك
فإنھ أحبط، بمنھجیة تلفت النظر، محاولات خلق قیادة بدیلة لمنظمة التحریر، وبخاصة خلال مرحلة
مدرید من مفاوضات السلام، على خلاف الأوھام التي حاولت إسرائیل الترویج لھا وأوقعت في

حبالھا، بمقادیر مختلفة، عدداً من قادة منظمة التحریر الفلسطینیة.

ولعل ما كتبھ ممدوح نوفل، في كتابھ حول اتفاق أوسلو، خیر وصف للأجواء النفسیة التي
حاولت إسرائیل والولایات المتحدة خلقھا خلال عملیة المفاوضات واستخدامھا كعامل مھم للضغط
على مفاوضي أوسلو، من أجل انتزاع تنازلات ما كان یمكن أن تقُدم من الوفد الفلسطیني في

واشنطن.



من دون الخوض في تفاصیل أوسلو، الذي سیقرر التاریخ ما إذا كان قد طور فرصة السلام
أم قتلھا، فإن من المھم ملاحظة أن توقیعھ، ومن ثم تطبیقھ، قد سحب معھ نتائج متعددة، كان
بعضھا، بغض النظر عن النوایا، جزءًا من الثمن الذي دفعھ الجانب الفلسطیني مقابل إنشاء بؤرة

السلطة الفلسطینیة في غزة وأریحا، ومن ثم في مناطق أخرى.

لعل أول ھذه النتائج فقدان القاسم المشترك الذي قامت على أساسھ الوحدة المتینة للشعب
الفلسطیني، والتي لم یزعزعھا حتى نشاط حركة حماس العاملة خارج إطار منظمة التحریر في تلك
المرحلة. لقد كان ذلك القاسم المشترك یستند إلى الھدف الوطني المشترك بإنشاء دولة فلسطینیة
مستقلة، ویتجسد من خلال منظمة التحریر بوصفھا الممثل الشرعي لشعبھا. ولعل أكبر خطأ ارتكُب
في ھذا المجال ھو الدمج بین منظمة التحریر والسلطة الفلسطینیة الناشئة، والمحكومة من الألف إلى

الیاء باتفاق أوسلو.

من ھذه الزاویة حققت إسرائیل ھدفاً مھمًا بتفكیك إطار الحركة الوطنیة الفلسطینیة وإلحاق
ضعف استراتیجي، ستظھر نتائجھ لاحقاً، بقدرة الجانب الفلسطیني على التفاوض من موقع قوة.

ثانیاً، نشوء فصل لأول مرة على أرض الواقع بین جزأین أساسیین مكونین للحركة
الوطنیة: قیادة منظمة التحریر التي غدت السلطة، والناس الذین یمثلون الجمھور مع كل تنظیماتھ
الاجتماعیة والشعبیة. إن ھذا الفصل، الذي یبدو طبیعیاً في أي دولة عادیة بوجود حكومة وشعب،
یصبح غریباً في الإطار الفلسطیني لسبب بسیط، ھو أنھ نشأ ویمر بعملیة ترسخ، قبل أن تنجز
الحركة الوطنیة الفلسطینیة مھماتھا بالتحرر من الاحتلال وتحقیق الاستقلال، وفي وقت أصبحت

الحاجة إلى منظمة التحریر كإطار جامع أكبر من أي وقت مضى.

إنھ یحدث وأكثر من 91 بالمئة من الضفة الغربیة والقطاع تحت الاحتلال الكامل، وبصورة
تغدو معھ معظم امتیازات السلطة، بما في ذلك حریة التنقل بین الضفة الغربیة والقطاع، محكومة
بالإرادة الإسرائیلیة. وفي حین قدمّ ھذا الفصل إلى العالم سلطة فلسطینیة، فإنھ أخذ من الشعب
الإطار الطبیعي «لقیادة الحركة الوطنیة». ویعمق ھذه الظاھرة التداخل الحاد بین المھمات الوطنیة
والاجتماعیة وما یجره معھ من ارتباك یعانیھ الجمھور، مصدره التضارب بین النزعة الطبیعیة
للمطالبة بحقوقھم وحصتھم من السلطة، وبین الإدراك بأننا جمیعاً محاصرون بسور من الاحتلال
واستیطان لا یتوقف عن التوسع. وقد كان ھذا الوضع مسؤولاً عن الشعور المضلل لدى الكثیرین



بأن وقت جني المكاسب قد حل، وما خلقھ من نزوع عارم نحو الذاتیة والبحث عن المصالح
الخاصة، في إطار انھیار قیم «الكفاح من أجل الھدف المشترك». ولعل أخطر نتائج ھذا الوضع أنھ
یؤذي إمكان حشد الطاقة الجماھیریة لتحسین میزان القوى في إطار المفاوضات، ویجعل القیادة
الفلسطینیة أسیرة لمقولة «عدم وجود بدیل للمفاوضات الجاریة»، مع أن أولویات علم التفاوض أنك
لا تخوض أي مفاوضات قبل معرفة وتكوین البدیل لھا، ذھنیاً على الأقل، وإلا فإن المرء یصبح

أسیرًا لإملاء الطرف الآخر، شاء أم أبى.

ثالثاً، إن ما جرى أدى إلى نشوء فصل بین الشعب الفلسطیني في الداخل والخارج. وعمق
ھذا الفصل التراجع المتسارع لدور منظمة التحریر ومكانتھا العربیة والدولیة، بانتقال مركز القرار
الفلسطیني كلیاً إلى الداخل. ولغرابة الأمور، فإن لحظة عودة القیادة الفلسطینیة إلى الداخل، التي كان
من المتوقع أن تترافق مع انصھار طاقات الشعب الفلسطیني لدعم بناء دولة المستقبل في الداخل،
تحولت إلى لحظة انفصال جدید مزدوج، أولاً عن أبناء الجالیة الفلسطینیة في أوروبا والولایات
المتحدة، الذین لم تقنعھم ترتیبات «السلام»، وھم الذین كانوا دائمًا بحكم موقعھم الأقل استعداداً
لقبول الحلول الوسط، وثانیاً عن أبناء الشعب الفلسطیني في لبنان وسوریة وبلدان عربیة أخرى
الذین شعروا بأن منظمة التحریر غدت مشغولة عنھم وعن قضایاھم بانغماسھا في بناء السلطة
الفلسطینیة، ولم یخلُ الأمر بالطبع من شعور بالمرارة بأنھم استخدموا، وتركوا لتصبح قضیتھم
جزءًا من قضایا التفاوض النھائیة، التي ستخضع لسنوات من المساومات. ومرة أخرى فإن الفشل
في الفصل ما بین عمل ومیزانیة وھیاكل منظمة التحریر الفلسطینیة وتلك الخاصة بالسلطة
الفلسطینیة أدى إلى تراجع مریع لإمكانات تفعیل طاقات أبناء الشعب الفلسطیني في الخارج،

واستخدامھا بالتالي لتحسین توازن القوى في المفاوضات اللاحقة.

ولعل الھاجس المتواصل إزاء مركزة صنع القرار، والإفراط في مركزتھ، قد ساھم بقصد أو
من دون قصد في إضعاف قدرة ھذا القرار، كما حدث مرارًا في التاریخ العربي. أما الأثر الرابع
الذي تركھ الاتفاق، فكان انفتاح باب التطبیع بین إسرائیل والدول العربیة. ولم تكن الاتفاقیة الأردنیة
ـ الإسرائیلیة مفاجأة لأحد. ثم انطلقت إسرائیل تحاول نسج آلاف الخیوط الدبلوماسیة والاقتصادیة مع
العالم العربي. واستخدم اتفاق أوسلو في ھذا الإطار، لاتھام الفلسطینیین بالمبادرة في الخروج على
الإجماع العربي. وإذا كان نتنیاھو قد بدد الكثیر من فرص إسرائیل بسلوكھ الأرعن، فإن الجانب
الفلسطیني بحاجة إلى جھد كبیر كي یحسن الإفادة من التناقضات الإقلیمیة القائمة بین إسرائیل



ومصر وسوریة وغیرھا من البلدان العربیة، وبخاصة أن الموقف الأمریكي یقف بالمرصاد لأي
جھد عربي موحد في ھذا الاتجاه.

وفي ظل ھذه النتائج، لم یكن غریباً أن تتحول عملیة المفاوضات من مفاوضات بین طرفین،
إلى عملیة إملاء من طرف واحد. لقد ذھب الفلسطینیون بعد أوسلو إلى طابا لیترجموا إعلان
المبادئ إلى تفاصیل على الأرض، وفوجئوا أولاً بحجم الاستعداد الإسرائیلي، وثانیاً بحجم سوء
استعدادھم أنفسھم، وثالثاً بحجم الفرق بین الأوھام المدعومة بالتمنیات وبین العناد الإسرائیلي
المستند إلى القوة والتخطیط. وھكذا وُلد اتفاق القاھرة ـ أوسلو، لیشكل ترجمة مریعة ومحزنة لاتفاق
مبتور أصلاً، وبدأت المفاوضات تتحول من مكان للتباحث بین طرفین إلى إطار للإملاء من طرف

واحد، وأدى دورًا في ذلك كل من:

1 ـ ضعف الجانب الفلسطیني وتلھفھ الملحّ إلى إنجازات یقف علیھا ویقدمھا إلى شعبھ، إلى
درجة غدت فیھا المفاوضات «الإطار الوحید للفعل السیاسي».

2 ـ الاعتماد المتصاعد مالیاً واقتصادیاً وأمنیاً على الجانب الإسرائیلي، الأمر الذي أخذ
مجراه بدءًا من اتفاق باریس الاقتصادي، وصار یتصاعد مع كل اتفاق جدید.

3 ـ الغیاب الكلي لوجود وسیط دولي یؤدي دور الحَكم بین الطرفین، أو یكون على الأقل
الضامن لتنفیذ الاتفاقات المعقودة. وإذا كانت الولایات المتحدة قد نجحت في حیْد عنصر الوساطة
الدولیة، وأخرجت أوروبا وروسیا كلیاً من إطار التأثیر الفاعل في المفاوضات، وبذلك تحولت
رعایة المفاوضات إلى احتكار أمریكي، فإن اللوبي المناصر لإسرائیل في الولایات المتحدة نجح في
شل الدور الأمریكي المستقل كذلك. وكان احتكار دنیس روس لإدارة المفاوضات أحد تجلیات ھذه

الظاھرة.

بھذه العناصر والعوامل، تحوّلت مفاوضات ما بعد أوسلو إلى محفل تحاول فیھ إسرائیل
فرض تصورھا الخاص لمختلف المسائل. وتأكد ذلك بصورة خاصة بعد حفر نفق الأقصى،
والاشتباكات التي تلت ذلك. وأتاحت الھبةّ الجماھیریة للسلطة الفلسطینیة فرصة لا تعوض لإعادة
ترتیب الأوراق. غیر أن ذلك للأسف لم یسُتثمر. وعلى خلاف المطالب الفلسطینیة، فإن اتفاق أوسلو
فتُح من جدید للمفاوضات في شأن الخلیل، وتم تغییره تحت الضغط الإسرائیلي لیثمر تقسیم الخلیل



ولیبقى 20000 مواطن فلسطیني و20 بالمئة من مساحة المدینة تحت الحكم العسكري الإسرائیلي
المباشر، رضوخًا لحاجات 400 مستوطن یقیمون أصلاً بصورة غیر شرعیة في المدینة.

واصلت حكومة نتنیاھو توجیھ الضربات لاتفاق أوسلو عندما ألغت عملیات إعادة الانتشار
الثانیة والثالثة، وألغت الإفراج عن المعتقلین وفتح الممر الآمن بین غزة والضفة الغربیة... إلخ.

إن المأزق الذي تعیشھ عملیة المفاوضات حالیاً ھو مأزق استراتیجي لا یمكن الخروج منھ
بمناورات تكتیكیة أو بأنشطة ذات مضمون رمزي، كالمفاوضات حول المطار والمیناء. كما أن
عروض رئیس الوزراء الإسرائیلي حول إعادة الانتشار تبدو أقرب إلى محاولات ذر الرماد في
العیون، وإلى التملص من ردود الفعل الناجمة عن ممارستھ لعملیة قتل متعمد لاتفاق أوسلو. وھي
عروض ترمي إلى كسب الوقت للنشاط الجاري على أرض الواقع بھدف تحدید معالم حل نھائي،

تضم بموجبھ إسرائیل معظم أراض الضفة الغربیة.

 



 

 

 

�نيًا: مغزى العمليات الإسرائيلية على الأرض

 

لقد غدا واضحًا، بعد اتفاق أوسلو، أن إسرائیل تقوم بتنفیذ ست عملیات متكاملة، موجھة نحو
نسف الإمكانیات المادیة لقیام دولة فلسطینیة مستقلة:

 

العملية الأولى: الفصل الكامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

أصبح التنقل بین الضفة الغربیة وقطاع غزة مستحیلاً بالنسبة إلى المواطنین منذ توقیع
الاتفاق، ولم یكن ھذا الفصل بھذه الدرجة من القطع والشمولیة منذ عام 1967. وفي البدایة فإن
حریة التنقل حصرت في نحو 180 موظفاً في السلطة ممن یحملون «بطاقة الشخصیة المھمة»،
جة، وبلغ الأمر أخیرًا حداً أصبح معھ الوزراء ومن ثم تم تقسیم ھذه الشخصیات إلى تصنیفات متدرِّ
وأعضاء اللجنة التنفیذیة بحاجة في أوقات الحصار إلى إذنٍ إسرائیلي مسبق في كل مرة یتنقلون

فیھا.

إن القبول بمبدأ التمییز بین المواطنین الفلسطینیین في حریة التنقل كان أصلاً أمرًا مجحفاً،
غیر أن الأھم ھو التمعن في الدوافع الحقیقیة لإجراء الفصل الإسرائیلي. ولا یمكن نسبة ھذه الدوافع
إلى الحاجات الأمنیة، حیث إن إسرائیل تسمح من وقت إلى آخر بوصول آلاف العمال من قطاع
غزة والضفة الغربیة للعمل في إسرائیل، غیر أنھا لا تسمح لھم أو لغیرھم بالعبور من الضفة

الغربیة إلى غزة وعلى العكس.

إن الإجراء الإسرائیلي بمواصلة فصل الضفة الغربیة عن القطاع یؤدي في الواقع إلى منع
نشوء آلیات إدارة وتنظیم وطنیة موحدة بین المنطقتین، ویحول دون حدوث تكامل اقتصادي بینھما،



بل قد أدى خلال السنوات الثلاث الماضیة إلى تفكك الكثیر من آلیات وھیاكل التنظیم المشتركة،
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، التي بنتھا الحركة السیاسیة والمنظمات الشعبیة والأھلیة خلال
سنوات الاحتلال. إن منظومة التعلیم الموحد قد تفككت أیضًا، ونجم عن ذلك اختفاء معظم طلاب

وأساتذة قطاع غزة من جامعات الضفة الغربیة.

ھكذا، بدلاً من أن یترافق اتفاق أوسلو مع تعزیز العملیات البنیویة لبناء كیان فلسطیني، فھو
أدى إلى تراجع شامل لعملیات كانت قد أنجزت على الأرض بالفعل قبل قیام السلطة الفلسطینیة.
ویؤدي ھذا الاتجاه، وبخاصة تفكك الروابط السیاسیة بین المنطقتین بحكم استحالة الاحتكاك بین
سكانھما، إلى تعزیز النزعة الإقلیمیة لدى سكان المنطقتین. إن الإصرار على ھذا الفصل الذي لا

مبرر أمنیاً حقیقیاً لھ، یعود إلى عدة دوافع:

أ ـ الاعتقاد بأن السیطرة السیاسیة للسلطة الفلسطینیة على السكان ستكون أسھل من خلال
الفصل القائم، وحصر احتكار حریة التحرك بعناصر منتقاة منھا.

ب ـ إبقاء الباب مفتوحًا لإمكان عزل السلطة الفلسطینیة في قطاع غزة، وفصل مستقبلھا
السیاسي عن الضفة الغربیة في إطار ترتیبات الحل النھائي، إذ لا مصلحة لإسرائیل بالاحتفاظ بـ

900.000 فلسطیني ضمن مساحة لا تتجاوز 360 كم2.

ج ـ إبقاء الباب مشرعًا أمام ما یسمى «الحل الأردني»، الذي قد یشمل سكان الضفة الغربیة
من دون قطاع غزة، على نحو یتناسب مع طموح إسرائیل إلى ضم الضفة الغربیة وإبقاء سكانھا

كمواطنین من الدرجة الثانیة تابعین لدولة أخرى.

 

العملية الثانية: فصل القدس عن الضفة الغربية

وسائر الأراضي المحتلة

حاولت إسرائیل عبر إجراءات تراكمیة، یتم تصعیدھا بصورة محسوبة بعد كل عملیة من
العملیات الاستشھادیة، تكریس أمر واقع تكون فیھ القدس معزولة كلیاً عن الضفة. ولا جدید بالطبع
في كون الأنشطة الاستیطانیة في منطقة القدس موجھة نحو خلق طوق كامل لعزل القدس الشرقیة،



أما الجدید فھو الجھد الإسرائیلي للتخلص من سكان القدس العرب. فبعد أن منعت إسرائیل وأعاقت،
على مدار 30 عامًا، عملیات البناء في القدس العربیة، وبلغ الأمر حد تقلیص المساحة المسموح
بالبناء فیھا إلى 4 بالمئة فقط من مساحة القدس الشرقیة، وبعد أن مُنع الفلسطینیون من الحصول
على رخص بناء ودفُعوا بالتالي إلى السكن على أطراف القدس في مناطق الرام وبیت لحم وغیرھا،

بدأت إسرائیل حملة موجھة لسحب ھویات المواطنین العرب بحجة عدم إقامتھم في القدس.

إنھ لأمر مضحك ومخجل أن تصل الوقاحة إلى ھذه الدرجة. فعلى أرضیة الضم غیر
الشرعي للقدس الشرقیة، أصبح المنحدرون من عائلات تمتد جذورھا لمئات السنین في المدینة
«ضیوفاً على إسرائیل»، تحق لھم الإقامة من دون المواطنة. والآن فإن حق الإقامة یسلب منھم. ھذا
في الوقت الذي یستطیع أي مھاجر یھودي، من أقصى بقاع سیبیریا أو نیویورك، الحصول على حق

المواطنة والإقامة في أیة بقعة في إسرائیل والقدس، وحتى الضفة الغربیة.

لقد بنیت في القدس الشرقیة خلال الأعوام الماضیة 60.000 وحدة سكن للیھود، مقابل صفر
للعرب، وأنُشئ من ھذه الوحدات 38.500 شقة على أراضٍ مصادرة من المواطنین العرب.

إن النشاط الإسرائیلي في ھذا المجال لا یمثل فقط محاولة لاستباق مفاوضات الحل النھائي
بفرض الأمر الواقع، بل ھو یتقمص فلسفة التطھیر العرقي البغیضة أیضًا.

 

العملية الثالثة: التوسع الاستيطاني

صادرت الحكومات الإسرائیلیة ما لا یقل عن 600.000 دونم من أراضي الضفة الغربیة
منذ توقیع اتفاق أوسلو. وبحسب معطیات حركة السلام الآن فإن ما صودر في زمن حكومة حزب
العمل بعد توقیع اتفاق أوسلو بلغ 277.000 دونم. ومن المفارقة ملاحظة أن مساحة ما مُنح للسلطة
الفلسطینیة ضمن إطار ھذا الاتفاق لا یتجاوز 170.000 دونم. وخلال الحقبة نفسھا بلغ حجم النمو

السكاني في مستوطنات الضفة الغربیة 45 بالمئة في حین أنھ وصل إلى 60 بالمئة في قطاع غزة.

إن شق الطرق الالتفافیة وتوسیع المستوطنات وأعمال الاستیطان في أبو غنیم وآرییل
وإفرات ورأس العامود، كلھا وجوه لعملیة واحدة مضمونھا تھوید الضفة الغربیة، وتحویلھا من
أراض فلسطینیة محتلة مع جیوب استیطانیة إسرائیلیة، إلى أرض إسرائیلیة بمحیط إسرائیلي



وشبكات طرق إسرائیلیة مع جیوب سكانیة عربیة، تمامًا مثلما حدث سابقاً في الجلیل وغیره. إن
استمرار الاستیطان الإسرائیلي وفشل الطرف الفلسطیني في إیقافھ، وسكوت المجتمع الدولي عنھ،
ھو المقتل الرئیسي لعملیة السلام، إذ كیف یمكن التفاوض بین طرفین على مستقبل أرض، في حین

یقوم أحد الطرفین بنشاط مستمر ومتصاعد لتغییر طابعھا.

ولربما كان ھناك حظ لمفاوضات مدرید بالنجاح لو تمترس الجانب الفلسطیني حول
موضوع الاستیطان وطالب بالإقرار بطبیعة الضفة الغربیة وقطاع غزة كمناطق محتلة، قبل
الدخول في اتفاقیات الترتیبات الانتقالیة. ولربما كان من الممكن، في ظروف صراع معقد كالصراع
ج نحو الحل، شریطة أن نتفق أولاً على ماھیة ھذا الحل. الفلسطیني – الإسرائیلي، القبول بمبدأ التدرُّ
وبغیر ذلك فقد تحول التدرج من اندفاع إلى الأمام نحو ھدف واحد، إلى منحدر سحیق إلى الوراء.
وأتاح لحكومة نتنیاھو التراجع بسھولة عن تنازلات سبق أن قدمتھا حكومة حزب العمل، ودفع كل

الأطراف إلى المأزق الاستراتیجي القائم.

ومن المؤسف أن الموقف الأمریكي تجاه موضوع الاستیطان قد شھد تراجعاً منتظمًا ھو
الآخر؛ فمن المطالبة في زمن بیكر بوقف كل نشاط استیطاني، إلى مقولة أولبرایت الشھیرة «بعدم
إمكان مقارنة العملیات «الانتحاریة» بنشاط البولدوزرات الاستیطاني»، وأخیرًا التصریح بأن
النشاط الاستیطاني قانوني، بما یعني التنكر كلیاً للقرارات الدولیة في شأن طبیعة الضفة الغربیة

وقطاع غزة.

وعلى الصعید الفلسطیني، فلا بد من مواجھة الحقیقة المُرة، وھي أن الاستمرار في
التفاوض، في ظل استمرار إسرائیل بالاستیطان، یوفر لإسرائیل الغطاء الذي تحتاج إلیھ ویخلخل
إمكانات حشد طاقات الجمھور الفلسطیني. وفي العادة، فإن الحجة التي تطُرح رد�ا على اقتراح
تعلیق المفاوضات ھي أن وقفھا لن یوقف الاستیطان. غیر أن ھناك فرقاً جذری�ا بین استیطان یتم
بمعارضة الشعب الفلسطیني وفي ظل كفاحھ ضده، وآخر یتم والمفاوضون یواصلون الجلوس على

طاولة المفاوضات. إن البدیل لا یولد وحده بل یصُنع، والإرادة ھي أولى خطوات التغییر.

وفي كل الحروب، كما أشار محمد حسنین ھیكل، فإن الھدف النھائي الأول لكل جیش یبقى
إلحاق الھزیمة بالإرادة المقابلة. وإذا ھزمت الإرادة فلا فائدة من كل المعارك. ولنتذكر أن كل ھزائم
الحرب العالمیة الثانیة لم تكسر إرادة الحلفاء، ولذلك انتصروا في النھایة. كما لم یكسر القمع



العنصري إرادة المناضلین في جنوب أفریقیا، ولذلك انتصر ماندیلا وھو قابع خلف قضبان
السجون.

 

العمليـة الرابعـة: الحصار الاقتصادي

لقد بدا أول وھلة أن اتفاق أوسلو سیترافق مع عملیة منتظمة لتحسین أحوال المعیشة في
الضفة الغربیة وقطاع غزة. ولبعض الوقت بدا أن ما یجري ھو تطبیق لخطة مناحیم میلسون التي
طرحھا عام 1982، ولكن بأموال أوروبیة ودولیة ھذه المرة. غیر أن ما حدث كان معاكسًا لذلك.
وبحسب أرقام البنك الدولي والمؤسسات الاقتصادیة، فإن النمو الفعلي للناتج المحلي في الضفة
الغربیة وقطاع غزة ما بین عامي 1992 و1996 كان سلبیاً، إذ انخفض بمقدار 18 بالمئة في حین
انخفضت حصة الفرد السنویة الحقیقیة من الدخل القومي بنسبة 35 بالمئة. وما زال متوسط الدخل
القومي للفلسطیني ما بین 1200 و1400 دولار للفرد سنویاً، مقابل نحو 17000 دولار للفرد في
إسرائیل. وشكلت الاغلاقات المتكررة، بما في ذلك منع العمال (الذین یحققون نحو ثلث مجمل الناتج

القومي الفلسطیني) من الوصول إلى إسرائیل، أحد أسوأ الأعمال الضارة بالوضع الاقتصادي.

لقد بلغ عدد أیام الإغلاق منذ توقیع اتفاق أوسلو 328 یومًا، أي ما یقارب السنة الكاملة.
ویقدر أكثر الاقتصادیین تحفظًا الخسارة الیومیة الناجمة عن ھذا الإغلاق بمعدل ستة ملایین دولار
یومیاً. وبحساب ذلك فإن مجموع الخسائر یصل إلى 1800 ملیون دولار، ویفوق مجموع كل
المساعدات الدولیة الممنوحة للفلسطینیین منذ توقیع اتفاق أوسلو (نحو 1500 ملیون دولار) حتى
نھایة عام 1997. لیست ھذه مظاھر الحصار الاقتصادي الوحیدة، بل یمثل اتفاق باریس
الاقتصادي، بكل الإجحاف الذي ألحقھ بالفلسطینیین، عقبة كأداء في وجھ تطور علاقات اقتصادیة
س تبعیة الضفة والقطاع الاقتصادیة طبیعیة ونمو اقتصادي معقول في الضفة الغربیة وغزة. إنھ یكرِّ

لإسرائیل، ویمنح الأخیرة الید العلیا في التحكم بالأنشطة المصرفیة والضریبیة.

ویبرز ھنا السؤال عن مغزى الحكمة في ھذه السیاسة الإسرائیلیة إذا كان ھناك حد أدنى من
الرغبة بالسلام، وھي لا شك موجودة لدى بعض الناس، إلا إذا كان الھدف الفعلي ھو مواصلة
تعمیق الأزمة الاقتصادیة الفلسطینیة بھدف دفع الفلسطینیین إلى الرحیل. ولعل قِصر النظر ھنا
یكمن في أن البدائل المتاحة للفلسطینیین للرحیل محدودة تمامًا، كما أن المردود الأول للخنق



الاقتصادي ھو تقویة التطرف والشعور العمیق بالخذلان والإحباط لدى مئات آلاف الشباب
الفلسطینیین العاطلین من العمل.

وتعُقِّد الوضع أكثر المستویاتُ العالیة للضرائب التي تفرضھا السلطة الفلسطینیة. وتمثل ھذه
الضرائب كابحًا إضافیاً للاستثمار الاقتصادي، وعاملاً منفرًا لرأس المال الفلسطیني الخارجي.
ویؤدي تضخیم الجھاز الحكومي الفلسطیني، بما في ذلك المبالغة في عدد الموظفین في أجھزة الأمن
المختلفة، إلى تزاید الحاجة إلى عائدات الضرائب، وھو ما یجرّ الوضع الاقتصادي إلى حلقة مفرغة
مرت بھا دول أخرى وقادتھا إلى ھبوط اقتصادي حاد. تثقل الضرائب غیر الرسمیة، التي تجُبى
على صورة رسوم إضافیة غیر رسمیة على أسعار الخدمات الأساسیة كالكھرباء والمیاه والھاتف،

كاھلَ المواطن، وتجعل تأثیر الحصار الاقتصادي الإسرائیلي أعمق.

ومن المشروع ھنا التساؤل عن ماھیة الرؤیة الاقتصادیة الفلسطینیة الرسمیة في مواجھة
ھذه المصاعب، ھل ھي رؤیة تؤمن بالاقتصاد الحر والسوق المفتوحة؟؟ إن نموذج الاقتصاد الحر
یتناقض مع تضخیم أجھزة الدولة، كما أنھ في معظم الأحیان یتعارض مع التدخل المفرط لجھاز
الدولة، وھو قطعاً یتعارض مع أي امتیازات احتكاریة، وخصوصًا عندما یتعلق الأمر بالبضائع

والمنتجات الاستراتیجیة كالبترول والإسمنت ومواد البناء والغذاء الأساسیة.

وإذا كانت الرؤیة الرسمیة تساند نمط التدخل المتواصل لأجھزة الدولة، وفرض ضرائب
عالیة بھدف بناء اقتصاد الضمان الاجتماعي، فمن المشروع ھنا التساؤل حول مدى الفائدة من إثقال
كاھل الجماھیر الشعبیة برسوم مضافة على فواتیر المعیشة الأساسیة كالكھرباء والمیاه، وعن مدى
الحكمة في تعطیل إقرار قانون الخدمة المدنیة؟ وعن سبب استمرار تدني رواتب بعض القطاعات
كقطاع المعلمین؟ ومن الطبیعي في حالة كالحالة الفلسطینیة أن تحكم النشاط الاقتصادي للأجھزة
الرسمیة دوافع التصدي للمخططات الإسرائیلیة، أي الدوافع الوطنیة. وذلك یعني التقشف في الإنفاق
الاستھلاكي للأجھزة الحكومیة، والاقتصاد في تعیین المدراء ذوي الرواتب العالیة، وتقلیل استخدام
المرافق ذات النفقات المتكررة كالسیارات وغیرھا، والتركیز على المشاریع التي تساعد القطاعات
المھددة كالمزارعین على البقاء في أرضھم. غیر أن ما یجري على أرض الواقع لا یتوافق مع ھذه

الصورة.



وبغض النظر عن النوایا، ولا شك أن كثیرًا منھا حسنة، فإن الدوافع المتضاربة الموجھة إلى
السیاسة الاقتصادیة تقود على ما یبدو إلى تأرجح ومراوحة وتشتت في الطاقات. والأخطر من ذلك
أن الاستمرار في تضخیم الأجھزة الحكومیة والاعتماد على التوظیف الحكومي كوسیلة أساسیة لحل
مشكلة البطالة سیقود إلى كارثة اقتصادیة على المدى البعید، عندما یصبح جھاز الدولة عاجزًا عن
الوفاء بالنفقات المتكررة لقطاعات قسم كبیر منھا غیر منتج. وسیتعقد الأمر أكثر لسببین: الأول، أن
تعھدات الدول المانحة ومساعداتھا تمیل نحو الانخفاض؛ وقد رفضت خلال مؤتمرھا الأخیر تقدیم
تعھدات قاطعة تتجاوز عام 1998. والثاني، أن قسمًا مھمًا من الدخل الجاري لأجھزة السلطة یمر
عبر إسرائیل، بما في ذلك قسم كبیر من ضریبة القیمة المضافة وضرائب العمال. وقد اتضح
بالملموس خلال الإغلاقات الأخیرة كیف تحاول السلطات الإسرائیلیة استخدام ھذه الأموال كأدوات

ضغط سیاسیة.

 

العملية الخامسة: المحاولات الإسرائيلية لاستبدال الآمال الوطنية للشعب الفلسطيني بمشاريع رمزية، مع
الضغط المتواصل على السلطة الفلسطينية �دف تحويلها إلى وكيل أمني

إن النشاط الإسرائیلي، وبخاصة بعد توقیع اتفاق أوسلو، كان موجھًا لإفراغ النضال الوطني
الفلسطیني من مضمونھ الجوھري: حق الشعب الفلسطیني في الاستقلال وتقریر المصیر. وفي كل
المنعطفات التفاوضیة المصطدمة بتوسیع الاستیطان، كان الجانب الإسرائیلي یحاول جر النقاش إلى
أمور فرعیة كالمطار والمیناء. كما سعى بمثابرة للاستعاضة عن الحقوق العامة والطبیعیة
للمواطنین بالتنقل الحر بین الضفة وغزة بمنح تصاریح خاصة لمسؤولین محدودین، یكثر عددھا

ویقل بحسب مزاج السلطة الإسرائیلیة.

وما یستدعي المتابعة ھنا لیس الأفعال بحد ذاتھا، بل المنھج الذي یحركھا. إن مجمل النھج
الإسرائیلي التفاوضي خلال سنوات الاحتلال، وخلال مفاوضات واشنطن، وبعد ذلك في أوسلو،
كان یبحث عن نقاط ضعف لدى الجانب الفلسطیني تتیح استبدال الآمال الوطنیة بتلبیة مصالح محددة
لفئات محددة. وفي البدایة كان الحدیث یدور عن إیجاد قیادة بدیلة لمنظمة التحریر الفلسطینیة.
وعندما اتضح فشل تلك الاستراتیجیة تعمّد الجانب الإسرائیلي تضخیمھا والمبالغة في حجمھا، ووقع
البعض بحسن نیة في شراك عملیة التضخیم ھذه، وذلك بھدف استدراج قیادة منظمة التحریر إلى



تقدیم تنازلات أساسیة خلال عملیة المفاوضات، مقابل القبول بالتعامل معھا كشریك أساسي في
المفاوضات، ومقابل إغلاق ملف القیادة البدیلة.

وقبل ذلك، شجع الإسرائیلیون في بدایة الثمانینیات الحركات الإسلامیة وتعاملوا معھا
بمرونة على أمل تحولھا إلى بدیل مناقض ومضعف لمنظمة التحریر وندموا لاحقاً على ذلك. وفي
حین یمكن فھم دوافع المنھج الفلسطیني الداعي إلى الإفادة من المكاسب المرحلیة والجزئیة كرؤوس
جسور للوصول إلى الأھداف الوطنیة، فإن من غیر الممكن تقبُّل وضع تتحول فیھ المكاسب الجزئیة
إلى أھداف تكتیكیة بحد ذاتھا مفصولة عن الھدف الاستراتیجي. فما ھي قیمة افتتاح مطار أو میناء
إن كانت السیطرة على الدخول إلیھ والخروج منھ تبقى بید السلطات الإسرائیلیة، مثلما ھو الوضع
القائم حالیاً على الجسور والمعابر. والخیط ھنا دقیق كما یلاحظ بین استخدام التراكمات الجزئیة
كوسیلة للوصول إلى الھدف وبین القبول بھا كبدیل من الوصول إلى الھدف أو كإطار للتعایش مع

الواقع الظالم القائم.

ومثلما یصبح المیناء والمطار تعویضًا زائفاً عن الحدود المستقلة، یصبح جائزًا طرح
العیزریة أو غیرھا بدیلاً من القدس كعاصمة للدولة الفلسطینیة. وفي وضع یتكاثر فیھ التلاعب
بالألفاظ والمسمیات؛ فإن التدقیق في المضمون والمحتوى یغدو الأمر الحاسم. وفي نطاق
الاستراتیجیة نفسھا، تعمد الحكومة الإسرائیلیة إلى تضخیم مسألة الأمن وحاجاتھا الأمنیة الأحادیة
الجانب. ویمارَس وسیمارَس ضغطٌ بلا حدود على السلطة الفلسطینیة بھدف إنشاء ھوة بینھا وبین
شعبھا، أو دفع بعض أجھزتھا لتصبح حاجزًا یعترض كل من یرید ممارسة الكفاح الوطني ضد
الظلم الإسرائیلي. ومن الواضح أن ھذه العملیة لم تحسم وما زالت تمثل أرضیة لصراع موضوعي

بین السلطة الفلسطینیة وإسرائیل، كما ستشھد ھبوطًا وصعوداً بحسب الأوضاع المحیطة.

ویكمن الرد الطبیعي علیھا في محاولة إیجاد قواسم وطنیة مشتركة بین مختلف القوى
والاتجاھات الوطنیة الفلسطینیة، تترك ھامشًا واسعاً لمواصلة أعمال الكفاح ضد التوسع الاستیطاني
والقمع العنصري وسیاسة التھوید الإسرائیلیة، من دون أن یعني ذلك الدخول في صراع مع السلطة
الفلسطینیة أو القبول بما قد تضطر  إلى الموافقة علیھ بحكم الضغوط الممارسة علیھا. ولیس من
الضروري أن یكون الكفاح عنیفاً في شكلھ كي یصبح مؤثرًا. بل إن دروس الانتفاضة تعلمنا الكثیر



حول كیفیة كشف الصورة الحقیقیة للقمع الاحتلالي وتعریة طابعھ أمام العالم، واستخدام ذلك كوسیلة
فعاّلة لبناء تعاطف مع الجانب الفلسطیني وحقوقھ العادلة.

إن المفترق الصعب الذي تواجھھ السلطة الفلسطینیة والحركة الوطنیة بأجزائھا كافة، بمن
فیم المشاركون في السلطة، ھو في كیفیة بناء علاقة جدلیة بین أجزائھا في وضع أصبح فیھ اتفاق
أوسلو واقعاً قائمًا، مع توجیھ الأنظار إلى المستقبل لا تركیزھا على الماضي. وسیواجھ كل طرف
خیارات صعبة، ولكل خیار استحقاقاتھ. وھي خیارات لم تعد تكتیكیة، فالحیاة نفسھا تفرض طابعھا
المصیري. إن أھم إشكالیات الوضع الفلسطیني أننا دخلنا مرحلة جدیدة بخصائص جدیدة ونحن ما
زلنا ضمن المرحلة القدیمة. فنحن لم ننتقل من مرحلة الاحتلال إلى مرحلة التحریر والاستقلال، بل
دخلنا طورًا جدیداً اسمھ الحكم الذاتي المحدود ضمن رحم الاحتلال القدیم الذي ما زال مستمرًا. ولقد
جلبت المرحلة الجدیدة معھا تفاعلات وتناقضات داخلیة متعددة، في ظل استمرار التناقض الأساسي
مع الاحتلال. ولا شك في أن إدارة مثل ھذه التفاعلات والتناقضات بصورة عقلانیة تتطلب من
الجمیع إدراكًا متواصلاً لاستمرار التناقض الأساسي وأولویتھ. ولا یمكن النجاح في مثل ھذا

الامتحان من دون توفیر آلیات دیمقراطیة ومنظمات دیمقراطیة.

إن الضغوط التي تمارسھا إسرائیل في المجال الأمني تشكّل أكبر خطر على قضیة
الدیمقراطیة في فلسطین، وھي إذ تضغط بید على السلطة الفلسطینیة للقیام باعتقالات اعتباطیة،
ولإضعاف دور الجھاز القضائي وتكریس نمط محكمة أمن الدولة، ولإغلاق مؤسسات من دون
أساس قانوني، فإنھا تسعى بالید الأخرى إلى تشویھ سمعة السلطة الفلسطینیة وكل الشعب
الفلسطیني، مستغلة الممارسات المنافیة لحقوق الإنسان، وغیاب قوانین واضحة لتكریس الوھم بأن

إسرائیل ھي الدیمقراطیة الوحیدة الممكنة في الشرق الأوسط.

والرد على ذلك لا یمكن أن یكون سوى تكریس مبدأ سیادة القانون وإعطاء الفرصة للمجلس
التشریعي المھمَّش لوضع تشریعاتھ موضع التنفیذ، وتعمیق الدیمقراطیة في المجتمع الفلسطیني.
وفي ھذه الحالة، فإن فصل السلطات، واستقلالیة القضاء، وتعدد الآراء والتنظیمات السیاسیة
والاجتماعیة، والدور الفاعل للمجلس التشریعي، یمكن جمیعھا أن تصبح عناصر قوة ھائلة للسلطة
الفلسطینیة في مواجھة الضغوط الإسرائیلیة. وعلى الضد من ذلك فإن مركزة السلطات وتھمیش

دور المؤسسات یسھّل محاصرة السلطة بالضغوط، وھذا ما تسعى إسرائیل إلیھ.



ولا یحتاج الأمر إلى إثباتات كثیرة، إذ یكفي التمعن في أسلوب عمل الإدارتین الإسرائیلیة
والأمریكیة لإدراكھ. فقوة الكونغرس تعطي الرئیس الأمریكي ھامشًا واسعاً للمناورة عندما یتعرض
للضغوط، تمامًا كما كان رابین وبیریس یتذرعان بقوة المعارضة الإسرائیلیة لانتزاع تنازلات
إضافیة من الفلسطینیین. لقد تكرس في الغرب الانطباع بأن العالم العربي یحكمھ شیوخ قبائل، في
حین أن إسرائیل دولة تحكمھا المؤسسات الدیمقراطیة. لذلك یتم التركیز على إضفاء الطابع
الشخصي على عملیات التفاوض وإدارة الصراع مع العرب. وفي عصر كعصرنا، فإن الدیمقراطیة
والتحدیث العلمي یصبحان شرطین للإنقاذ الوطني، ومن دون أي منھما فسنكون كمن یحاول لعب

النرد في ساحة تحكمھا قوانین لعبة الشطرنج.

 

العملية السادسة: تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى كانتو�ت معزولة، أو بمصطلحات النظام
الذي كان سائدًا في جنوب أفريقيا «�نتوستا�ت منفصلة»

تعدَّ ھذه العملیة الأكثر خطورة على الإطلاق. وقد أدت حتى الآن إلى خلق أربعة كانتونات
منفصلة عملیاً: قطاع غزة، والقدس، والمنطقة الجنوبیة التي تشمل بیت لحم والخلیل، وأخیرًا وسط
وشمال الضفة. وبسبب إجراءات الفصل الإسرائیلیة، غدا التنقل بین ھذه المناطق إما معقداً جداً أو
یحدث فقط في حالات الضرورة القصوى. وفي حالة الإغلاق، یغدو التنقل بین ھذه المناطق

مستحیلاً، كما یصبح التنقل بین المدن والقرى في كل واحدة منھا بالغ الصعوبة.

وما یجب ملاحظتھ ھنا ھو التأثیر التراكمي لعملیات الإغلاق المتتالیة. في الماضي كانت
حركة السكان والسیارات والبضائع تتم بحریة بین مختلف مناطق الضفة الغربیة والقطاع. ومع بدء
المفاوضات بدأت إسرائیل بتصعید تدریجي لعملیات الفصل التي انتھت إلى حالة التقسیم الحالیة.
یعرقل التقسیم القائم لیس النشاط الاقتصادي الطبیعي فقط، بل الخدمات الإنسانیة كذلك، كالصحة

والتعلیم، ویعطل إمكان نشوء اقتصاد وطني وأنظمة إدارة متجانسة.

تمثل الطرق الالتفافیة المنجزة وتلك قید الإنشاء أدوات تقطیع إضافیة جدیدة، ستلتھم آلاف
الدونمات، وتعزز نشوء نظام بانتوستانات في الضفة الغربیة. تضاف إلى ذلك مخططات إنشاء
طرق جدیدة عرضیة بحسب خطة شارون (3 طرق) ومردخاي (طریقین) من شأنھا أن تشطر
الضفة الغربیة مجدداً بالعرض. ولا تتورع الحكومة الإسرائیلیة عن تكریس ھذا التقسیم من خلال



الاستمرار في إصدار الأوامر العسكریة من جانب قیادة جیش الاحتلال الإسرائیلي. وقد كان آخرھا
الأمر العسكري بتاریخ 4/9/1997 الذي بموجبھ یمنع یتسحاق إیتان الملقب بـ «قائد عسكري منطقة
یھودا والسامرة»، أیاً كان من دخول مناطق (ب) و(ج) إلا بإذن مسبق. وذلك یعني أن كل سكان
المنطقة (أ) البالغة 3 بالمئة من مساحة الضفة لا یستطیعون دخول سائر مناطق الضفة، بما فیھا
القرى والمخیمات، إلا بإذن مسبق من الحاكم العسكري. ولا یھم إن كان ھذا الأمر، الذي مر دون
تعلیق یذكر من المفاوضین الفلسطینیین، سینفذ فورًا أم سیستعمل عند الحاجة؛ فالأمر الجوھري أنھ
یكرس استمرار إسرائیل بالتشریع العسكري وتقطیع أوصال الضفة، رغم وجود السلطة الفلسطینیة

ورغم وجود مجلس تشریعي منتخب، ورغم أنف اتفاق أوسلو.

وبحسب المقترحات الرسمیة الإسرائیلیة، ترید الحكومة الإسرائیلیة الاحتفاظ بمنطقة أمنیة
عرضھا 10ـ20 كم على طول غور الأردن، وأخرى بعرض 5 – 10 كم على الخط الأخضر، مع
بقاء جمیع أراضي المستوطنات الإسرائیلیة في حوزتھا، وكذلك المنطقة الصحراویة الممتدة بین
جبال الضفة الغربیة ووادي الأردن، وإبقاء كل مصادر المیاه تحت سیطرتھا. أي أن إسرائیل ترید
الاحتفاظ، كحد أدنى، بكل مصادر المیاه وبسیطرة كاملة على الحدود، وعلى مساحة لن تقل بحال
من الأحوال عن 60ـ70 بالمئة من الضفة الغربیة. إن مغزى ھذه العملیة الأساسي ھو تحویل الضفة
الغربیة من أرض فلسطینیة محتلة مع مستوطنات إسرائیلیة غریبة فیھا، إلى أرض إسرائیلیة مع
وجود سكاني فلسطیني متناثر یعیش ضمن محیط إسرائیلي. أي أن ما یحدث في الضفة الغربیة ھو
عملیة التھوید نفسھا التي تعرضت لھا مناطق المثلث والجلیل بعد عام 1948. والأمر الوحید الذي
یعرقل الضم الكامل للضفة ھو الوجود السكاني لأكثر من ملیون ونصف الملیون من الفلسطینیین
فیھا. ویثیر استمرار الفصل بین غزة والضفة الشكوك بأن مصیرین مختلفین یتم ترتیبھما لسكان كل
منھما على المدى البعید، بما في ذلك إمكان ربط سكان الضفة الغربیة بالأردن كمواطنین من دون

سیادة على الأرض.

 



 

 

 

�لثاً: مضمون الوضع الجديد الناشئ

 

لعل الوضع القائم في العلاقات الفلسطینیة ـ الإسرائیلیة، منذ انتخاب حكومة نتنیاھو، أشبھ بـ
«Status Quo» جدید، أو بحالة ھدنة مؤقتة إن جاز التعبیر؛ فعملیة السلام متوقفة، والموجود منھا
ھو ما ترسخ من اتفاق أوسلو على الأرض، لا أكثر ولا أقل. فلا الجانب الفلسطیني قادر على توسیع
إنجازاتھ، ولا الحكومة الإسرائیلیة قادرة على تصفیة النتائج القائمة على الأرض. وقد كانت

مواجھات أیلول/سبتمبر عام 1996 تجسیداً لھذا الوضع.

لعل حالة التوازن الجدیدة ھذه ھي حصیلة الفشل المشترك للطرفین؛ فإسرائیل فشلت تاریخیاً
في ترحیل الفلسطینیین من الضفة الغربیة، وھي الیوم تواجھ أزمة دیمغرافیة تتمثل بوجود 4.6
ملیون یھودي إلى جانب 3.6 ملیون فلسطیني على أرض فلسطین التاریخیة. وفي حین تبلغ نسبة
النمو السنوي 1.7 بالمئة للسكان الیھود فإنھا تصل إلى 4.2 بالمئة بین الفلسطینیین. في المقابل،
فشل الجانب الفلسطیني، حتى الآن، بحكم مجموع الظروف التي قادت إلى عملیة السلام، في إنجاز
الاستقلال الوطني، وھو مضطر إلى التعامل مع وضع تتمتع فیھ إسرائیل بھیمنة عسكریة مطلقة
ودعم شامل من الولایات المتحدة. إنھا حصیلة توازن غریبة بین فشلین، ومثل كل حالات الھدنة،
فإن الأطراف تحاول استغلالھا لتحسین مواقعھا تمھیداً للجولة المقبلة، وھي من دون شك جولة

المفاوضات حول الوضع النھائي.

وفي حین یحاول الطرف الفلسطیني التعلق بكل إنجاز والبناء علیھ، حتى لو كان رمزیاً، فإن
الإسرائیلیین منھمكون في تغییر معالم الواقع على الأرض. ومثلھم مثل الأنشطة الكولونیالیة
(الاستعماریة) التاریخیة الأخرى، فإن عدم قدرتھم على تصفیة وجود الشعب الفلسطیني قادھم إلى
محاولة ترحیلھ (Expulsion). وحققوا نجاحًا جزئیاً عام 1948، ثم فشلوا فشلاً ماحقاً بعد عام



1967، والآن، وبعد أن لم یعد الترحیل خیارًا ممكناً فإنھم یحاولون تعمیق حالة التطویق والاستعباد
الاقتصادي (Encirclement and Enslavement)، بتحویل الأراضي المحتلة إلى أرض
إسرائیلیة مع بانتوستانات (جیوب) فلسطینیة معزولة، ومع احتمال التخلص من أكبر ھذه التجمعات

من حیث الكثافة السكانیة، وھو قطاع غزة، بفصلھ بمن فیھ عن سائر الأراضي الفلسطینیة.

إن التمعن في ما یحدث في القدس تحدیداً، وما یحدث على نطاق أوسع على الصعید
الفلسطیني، یكشف تبلور حالة شبھ فصل عنصري وتمییز صارخ لیس على أساس اللون كما كان
في جنوب أفریقیا، بل على أساس الدیانة الیھودیة. وفي حالة القدس مثلاً فإن السكان الفلسطینیین
یدفعون 26 بالمئة من الضرائب في المدینة، غیر أنھم یتلقون ما لا یصل إلى 5 بالمئة من خدمات

البلدیة.

وفي المعدل، یسمح للمواطن الفلسطیني باستھلاك ما یراوح بین 90 و150 م3 من المیاه
سنویاً في حین یستھلك المواطن الإسرائیلي 1150 م3. أما المستوطن الإسرائیلي المقیم في الضفة
الغربیة أو قطاع غزة فیصل معدل استھلاكھ إلى 1450 م3، أي نحو عشرة أضعاف المواطن
الفلسطیني. وفي قطاع غزة، یسیطر 5000 مستوطن على 40 بالمئة من أراضي غزة مقابل 60
بالمئة قید استعمال أكثر من 900 ألف نسمة. وفي المعدل، یسیطر كل مستوطن إسرائیلي على
حصة تساوي 2800 م2 في حین لا تزید حصة المواطن الفلسطیني على 24م2 فقط. أي أن
المستوطن الإسرائیلي یسیطر على ما یزید على حصة المواطن الفلسطیني بـ 116 مرة. ھذا في

منطقة لا تبدو ذات أھمیة استراتیجیة على المدى البعید لإسرائیل.

وفي الوقت نفسھ، یھیمن المستوطنون على ثلث الأراضي الزراعیة في قطاع غزة. وعلى
صعید آخر یبلغ متوسط الدخل القومي للفرد الفلسطیني 1400 دولار في حین یصل إلى 17000
دولار للمواطن الإسرائیلي. ویبلغ معدل الصرف على الصحة للفلسطینیین 120 دولار للفرد مقابل

ما یزید على 500 دولار للفرد سنویاً في إسرائیل... إلخ.

 



 

 

 

رابعًا: آفاق المستقبل

 

إن السیاسة الإسرائیلیة الحالیة، إذ تحاول تدریجًا تدمیر الإمكانیات المادیة لنشوء دولة
فلسطینیة مستقلة، فإنھا ترسخ في الوقت نفسھ نظام التمییز العنصري («بانتوستانات» على نمط
جنوب أفریقیا) كآلیة للسیطرة على السكان الفلسطینیین. غیر أنھا بمحاولتھا نفي الدولة الفلسطینیة
المستقلة، إنما تنفي إمكان استمرار إسرائیل نفسھا كدولة یھودیة في المستقبل أیضًا. وعلى أسوأ
حال، وإذا ما قیِّض لإسرائیل النجاح في التخلص من حل دولتین لشعبین، فإن ما سیتكرس ھو حل
دولة واحدة لشعبین لا دولة واحدة للإسرائیلیین وحدھم. وذلك سیجرّ معھ معاناة أطول للفلسطینیین

والإسرائیلیین معاً، وربما صراعًا أعنف على مدار العقود المقبلة.

ومھما ماطلت الحكومات الإسرائیلیة، فلا بد من أن تصطدم بواقع أن سلامًا عادلاً وثابتاً في
المنطقة، یحقق الأمن لكل الشعوب، لا یمكن أن یتحقق إلا بتأمین إما الاستقلال الكامل للشعب

الفلسطیني وإما تحقیق المساواة التامة لھ.

یحاول بعض الساسة الإسرائیلیین الترویج لسیناریو بدیل یتم بموجبھ التخلص من قطاع
غزة، وربما حشر السلطة الفلسطینیة فیھ، مع تنظیم ترتیبات إقلیمیة مع الأردن في شأن سكان
الضفة الغربیة، تسمح لإسرائیل بالاحتفاظ بالضفة الغربیة. غیر أن ھذه الترتیبات تتجاھل المعضلة
الرئیسیة وھي صعوبة تأمین الاستقرار السیاسي والأمني في ظل وضع كھذا. وھناك عقبات

موضوعیة یصعب تخیل أن تستطیع إسرائیل تجاوزھا مھما بلغ ضعف الجانب الفلسطیني، وھي:

أ ـ إن الترتیبات مع الأردن بالشكل المطروح لا تستطیع تجاھل أن أكثر من 60 بالمئة من
سكان شرق الأردن ھم من الفلسطینیین، وھم یمثلون العنصر الاقتصادي الحاسم فیھا. وإذا ما



افترض جدلاً نجاح الترتیبات الإسرائیلیة لمرحلة ما، فإنھا ستمثل قنبلة زمنیة قابلة للانفجار باحتدام
الصراع على الموارد المائیة والاقتصادیة والحقوق الاجتماعیة والإنسانیة.

ب ـ إن ترتیبات التمییز العنصري ستصطدم، في حال استمرار إسرائیل في إحكام سیطرتھا
على الضفة الغربیة، بواقع أن نحو ملیون فلسطیني یعیشون ضمن حدود إسرائیل، ویتمتعون بحقوق
المواطنة ولو جزئیاً فیھا، بما في ذلك أنھم یمثلون قوة سیاسیة فاعلة، قادرة، نظریاً، على السیطرة
على نحو 15 بالمئة من مقاعد الكنیست. بكلمات أخرى، فإن أشكال التمییز العنصري تحمل في

داخلھا عنصر التآكل أو التفتت المستقبلي، في اتجاه تحوّل إسرائیل إلى دولة ثنائیة القومیة.

ج ـ إن ترتیبات أوسلو، وما رافقھا من نشوء أول سلطة فلسطینیة في تاریخ الشعب
قت الانفصال بین المجتمع الفلسطیني، ورغم كل التقیید الذي تتعرض لھ، غذَّت النزعة الوطنیة وعمَّ
الفلسطیني والإسرائیلي. وللمفارقة، فقد كان ذلك أیضًا أحد أھم أھداف حزب العمل الإسرائیلي،
الذي رمى إلى إخراج قضیة الأراضي المحتلة من ذھن الحیاة الیومیة للمواطن الإسرائیلي. وھو
أمر یفسر إلى حد ما خمود حركات السلام في إسرائیل لحقبة طویلة، إذ افتقدت مع ترتیبات أوسلو

للدافعیة الذاتیة التي حركتھا بقوة خلال أیام الانتفاضة.

د ـ ھناك شبھ إجماع دولي على حق تقریر المصیر للشعب الفلسطیني. وھذا الإجماع، إلى
جانب الوعي بأبعاد القضیة الفلسطینیة، یخلق مصاعب جمة أمام المتطرفین الإسرائیلیین الذین ما
زالوا یحلمون بطرد الفلسطینیین من الضفة الغربیة، ویسعون لتنفیذ مشاریع التطھیر العرقي في

القدس الشرقیة.

قت الشرخ بین الوطن العربي وإسرائیل ھـ ـ لعل من فضائل حكومة نتنیاھو النادرة أنھا عمَّ
ووجھت ضربات شدیدة لأنشطة التطبیع التي ازدھرت في عھد حكومة حزب العمل؛ وكان فشل
مؤتمر الدوحة الاقتصادي نموذجًا لذلك. رغم اتفاقات السلام بین إسرائیل ومصر والأردن، تعیش
المنطقة موجات متلاحقة من التوترات مع البلدان العربیة، كمصر وسوریة، التي لا تستطیع تجاوز
مشاكل التنافس الإقلیمي والاستراتیجي مع إسرائیل، بغض النظر عن القضیة الفلسطینیة التي تغذي

كذلك مشاعر العداء الشعبي في ھذه البلدان لإسرائیل ولترتیبات التطبیع معھا.



وذلك ما یفسر تفكك التحالف القدیم ضد العراق، والاستیاء من المناورات العسكریة
الإسرائیلیة ـ التركیة، والامتعاض من استفراد إسرائیل بالمكاسب الاقتصادیة لـ«عملیة السلام».

و ـ إن الدعم الأمریكي غیر المحدود لإسرائیل مرتبط، كذلك، بقدرة إسرائیل على خدمة
عناصر الاستقرار الاستراتیجي في المنطقة، بما یتوافق مع المصالح الأمریكیة. وھذا یضیف أعباء

جدیدة على السیاسة الإسرائیلیة لیس من السھل تجاھلھا.

خلاصة القول، إن المأزق الذي تعیشھ المفاوضات الإسرائیلیة ـ الفلسطینیة لیس عابرًا، بل
ھو مأزق استراتیجي عمیق. ویجب التمییز ھنا بین عملیة أوسلو واتفاق أوسلو. لقد كان اتفاق أوسلو
إعلان مبادئ لإطلاق عملیة تستھدف الوصول إلى ترتیبات سلام نھائیة عبر سلسلة من المراحل
الانتقالیة. وفعلی�ا فإن عملیة أوسلو قد تم قتلھا من جانب حكومة نتنیاھو، في حین أن ما تحقق من
نتائج اتفاق أوسلو، أو مرحلتھ الأولى بالتعبیر الأدق، ما زال قائمًا على الأرض حیاً ویتنفس. وھو
مثل مولود ماتت أمھ، ولیس من المعروف إن كانت ستظھر أمٌّ جدیدة تتبناه، أو سیواصل النمو لیغدو

ھًا وغریب المعالم. مخلوقاً مشوَّ

تحاول إسرائیل الجمع بین ضدین لا یمكن الجمع بینھما: فصل المجتمع الفلسطیني عن
الإسرائیلي وضم معظم الأراضي المحتلة إلى إسرائیل. ویعیش المواطنون الفلسطینیون ما یمكن
تسمیتھ «حالة انفصام شخصي جماعیة»، إذ یشعرون داخل المدن بأنھم كیان فلسطیني «مستقل»،
في حین یعیش أكثر من 60 بالمئة من السكان في الریف والمخیمات تحت الاحتلال العسكري
الكامل، ویعاني الجمیع الھیمنة والتمییز الاقتصادي والعنصري. وفي مواجھة عملیة تفتیت المجتمع
الفلسطیني إلى كانتونات، تتكون حالة انكفاء عن الذات وتتعزز المیول المحلیة والفئویة، وحتى

العشائریة الضیقة.

وھكذا فإن العملیات بمجملھا تشبھ وصفة مریعة لتحضیر انفجار حافل بالتناقضات. ولن
تستطیع سوى قوة واحدة إخراج إسرائیل من قصر نظھرھا الشامل. غیر أن إمكان حدوث ذلك في
ظل توازنات القوى على الساحة الأمریكیة لا یعدو حدود أحلام الیقظة، إضافة إلى طغیان مھمات
الساعة على كل نشاط دبلوماسي، في عصر تراجع فیھ التخطیط الاستراتیجي للدول العظمى

لمصلحة الأھداف الآنیة، وذلك تحت ضغط السعي الملح وراء أصوات الناخبین.



إنھا حالة ھدنة رسمیة في ظل صراع فعلي یحدث على شفا الھاویة. وفي إطاره تجد السلطة
الفلسطینیة، وتیارھا المركزي، نفسیھما مشغولین ومقیدین بعملیة عقیمة الجدوى، غیر أنھا تشل
بحكم التزاماتھا واستحقاقاتھا القدرة على الفعل الاستراتیجي لتغییر میزان القوى. وفي القطب
الآخر، تقف حركة حماس التي تنشط، بقدر عال من البراغماتیة والمثابرة، تحضیرًا لما ھو قادم.
في حین یتلفت جزء مھم وعریض من الجمھور باحثاً عن البدیل الدیمقراطي، الذي طال انتظاره،

وأدى تأخره إلى تعمیق اعتكاف الجمھور عن الممارسة السیاسیة.

 



 

 

 

خاتمة  
الطريق نحو المستقبل

 

قدیمًا قیل إن طریق الثورة والحریة لیس خطًا مستقیمًا، بل مليء بالمنعطفات والتعرجات
والالتواءات، وبعضھا قد یخلق انطباعًا خاطئاً بأننا نسیر إلى الوراء بدلاً من أن نتقدم إلى الأمام.
ولكن المھم ھو الحصیلة العامة للمسیرة ودرجة التقدم في الوصول إلى الھدف، وقبل ذلك صحة
رسم الأھداف نفسھا. عندما ننظر إلى حقیقة أن أكثر من سبعین عامًا قد مرت منذ نكبة الشعب
الفلسطیني وتھجیر ثلثیھ، من مدنھم وقراھم، وعندما نتذكر أن أكثر من خمسین عامًا انقضت منذ
نشوء الاحتلال الأطول في التاریخ البشري الحدیث، وعندما نعي أننا نضُطھد من نظام تمییز
عنصري وأبارتھاید أعمق وأشد من ذلك الذي عاشتھ جنوب أفریقیا، وعندما نستمع للمھاترات
الإعلامیة ومظاھر الانقسام السیاسي الداخلي، فإن النفس بالطبع تشعر بالانقباض، وقد یشُعر ذلك

بعض الناس بالیأس والإحباط.

وعندما یسود ظلم ذوي القربى، ویشعر المناضل أنھ یكافأ بالإھمال والخذلان، وھو یرى
الانتھازیین والمتسلِّقین والمنافقین یتصدرون المشاھد ویحصدون المكاسب، فإن مشاعر الإحباط
تتعاظم وتتحول إلى غضب عارم واستیاء مبرر، وقد یترجم ذلك إلى انكفاء عن العمل الوطني
والجماعي. ولكن عندما ننظر إلى الجانب الآخر؛ ونرى أن كل قوة جیش إسرائیل وأسلحتھا النوویة
لم تستطع في ثلاثة حروب ھمجیة أن تكسر صمود غزة الباسلة. وعندما نرى القوى والأحزاب
العربیة في الداخل تتوحد رغم اختلافاتھا في قائمة واحدة لتھزم محاولات نتنیاھو العنصري
لتھمیشھا وإضعافھا؛ وعندما نرى بسالة الأجیال الشابة في المشاركة في الانتفاضة الشعبیة
والمقاومة والمقاطعة، ونعایش بسالة المقدسیین ونرى مئات الألوف من ملایین الفلسطینیین في



الشتات یعودون إلى الانضواء في النضال الفلسطیني عبر بوابة حركة المقاطعة (BDS) وحركات
التضامن وأساطیل كسر الحصار؛ وعندما نعیش تجربة قرى لم تتوقف عن التظاھر ضد الجدار
لأكثر من عشرة أعوام؛ أو عندما نشاھد ھبةّ مدینة القدس المرة تلو الأخرى، ومئات الألوف
یجتازون الحواجز ویقفزون عن الجدار لیصَُلوّا في شھر رمضان في المسجد الأقصى أو یكافحوا
للوصول إلى كنیسة القیامة في عید الفصح؛ وعندما نرى جموع المرابطین في الأقصى وفي الحرم
الإبراھیمي یتصدون ببسالة للمستوطنین؛ وعندما نشاھد نجاحات الفلسطینیین العلمیة والثقافیة
والأدبیة والفكریة وإبداعاتھم في كل بلدان المعمورة؛ وعندما نشاھد ونعایش إبداعات الأجیال الشابة
من الفلسطینیین والفلسطینیات في كل مكان، وفي مختلف المیادین، ونرى إصرارھم العنید على
التمسك بفلسطینیتھم، وفخرھم بالانتماء إلى فلسطین وتاریخھا وشعبھا؛ وعندما تتاح لنا فرصة
زیارة یافا أو عكا أو حیفا والناصرة وبلدات الجلیل وقرى النقب ونرى أن سیاسة إسرائیل في
التذویب والتطویع قد فشلت وأن روح فلسطین ما زالت حیة تتنفس وتعیش في كل ركن من أركان
ما صار یسُمى «إسرائیل»، ندرك أن المخطط الصھیوني قد فشل، وأنھا مسألة وقت وصبر وجھد
وعمل حتى تتحقق العدالة التي لا یمكن تجاوزھا، وندرك عندھا أن ھناك ما یبعث حقاً على الأمل

والإیمان بالمستقبل.

ھناك من سیعیش لنفسھ، وھناك من سیعیش لنفسھ وللآخرین، وھناك من سیعیش لنفسھ
وللآخرین ولشعبھ ولوطنھ، وھؤلاء ھم الذین سیبلغون أعلى درجات راحة النفس والتقدیر
والاحترام في حیاتھم وبعد حیاتھم. وھم الذین سیصنعون ما سیوصف، یومًا ما، بأنھ ذلك النصر
المستحیل الذي حققھ الفلسطینیون لمصلحتھم ولمصلحة كل شعوب المنطقة، بل ولمصلحة قیم

الإنسانیة والعدالة.
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